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ظل الوسائل التكنولوجية  نطاق مشروعية الحصول على دليل الإدانة في
  يثة (الدرونز أنموذجاً)الحد

  د. أحمد سيد أحمد السيد علي
  الملخص: 

ار  ون  ات ب ائ ام ال اس ة  ة الأم ام الأجه ا ال في  لة ه ل م ت
ة  اف ذل مع ف ها، وم ت ت ائ وض م ف ع ال ل ال ) في س رون (ال

ل الإدانة على ن ة دل و ماً، وم ل ع ل ة ال و ام م ا في اس اً ل  خاص. ن
اصة.  اة ال ال في ال اس  أن م م ا ال رون في ه   ال

 : ا ال إلى م ق ه ا ب ه ق اء عل ات  :الأولو ائ ام ال ة اس ما
ل الإدانة.  ل على دل ار في ال ون  انيب ات  :ال ائ ام ال ة اس و ة م اق م

ل  ار في ال ون  ل الإدانة.ب   على دل
ة  ال ة خاصة  ة ومف ها م ج ات ن ص ائج وال عة م ال ا إلى م ه وان

 . ع ال   لل
ة اح ف ات ال ل ائي :ال ات ال ل -الإث ل ة ال و ل الإدانة -م ة دل و  - م

( رون ار (ال ون  ات ب ائ ة.  -ال ة الأم   الأجه
The scope of legitimacy of obtaining evidence of guilt in 

shadow of modern technological means(Drones as a model) 
Dr Ahmed Sayed Ahmed Elsayed Aly 

PhD in Criminal Law, Ain Shams University 
 

Abstract: 
The problem of this research is that the security services use 

unmanned aerial vehicles (Drones) in order to detect crimes and 
apprehend the perpetrators, and the extent to which this is compatible 
with the idea of the legitimacy of evidence in general, and the legitimacy 
of evidence of conviction in particular. Because the use of drones in this 
regard prejudices the right to private life. 

Accordingly, we divided this research into two sections: the first: 
what is the use of drones in obtaining evidence of conviction. The 
second: discussing the legality of using drones to obtain evidence of 
guilt. 
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We ended up with a set of results and recommendations that we hope 
will be fruitful and useful, especially for the Egyptian legislator. 

Keywords: criminal evidence- legality of evidence- legality of 
evidence of conviction- drones- security services. 

 

  مقدمــــة
( رون ار (ال ون  ات ب ائ اعة ال ال ص ر الهائل في م إلى  )١(لق أد ال

دة إلى  الع ولي. و ي، أو ال ال اء على ال ال قة، س ة ع ن لات قان م

                                                 
د الإشارة إلى ما يلي: ) ١( قام ن ا ال   وفي ه

ار:  :أولاً  ون  ات ب ائ اع ال أن اخ ق الفقه على تارخ واح    ل 
  ل ان في ي ار  ون  ة ب ائ ام  ة لإس اولة رس اك م ي أن أول م ات  م١٨٤٩فه م جان الق

ــة.  ــة ال ي تها ل اصــ ــان م ــال إ ــاوة فــي الق ــة ال ة ال ــ ات ال ــائ ر، ال ــ ــ م أ/ رامــي وح
لــة  اجهــة، م ات ال ات ل واســ ق ــ ــا ال : م ــ ــلاح ال ام الإرهــابي ل ــار والاســ ون  بــ

ارقة،  ة ال ادة العامة ل ي، ال أ . ١١٧، ص١٢٤، ع ٣٢، س ٢٠٢٣الف ال ا ال ووفقاً له
ة.  ا ة في ال اض ع ان لأغ ار  ون  ات ب ائ ر ال ه  فإن 

  ـــة الأولـــى ب العال ـــ ـــاً إلـــى ال ـــار تار ون  ات بـــ ـــائ ر ال هـــ جـــع  ـــاك مـــ ي فـــي حـــ أن ه
اذلي،  د.). ١٩١٨ -١٩١٤( ات ناجي محمد أسامة ال ـائ ـار (ال ون  ات بـ ـائ ني لل ال القـان

ـا،  ق، جامعـة  ق ة ال ل  ، ان لة روح الق اني، م ولي الإن ن ال ار القان ة) دراسة في إ ال
اي   .١٠٤٢ص  ٢، ج،١٠١ع ، ٢٠٢٣ي

  ـ ة ال ـائ اقعـة سـق  هـا ب ـ ر ـار عـ  ون  ات بـ ـائ ر ال هـ ر  ـ ـاك مـ ي ـا ه ب
ة  ـ١٩٦٠عام  U2الأم ي، م ف ـ ـاد ال رهـا م على أرض الات ه ـ  ـ ل ـات ال ل ا دعـ ع

ب  ـام، حـ ب ف هـا: حـ ة م اسـ ـ مـ م اً فـي أك ـ امها ع ار) وتـ اسـ ون  ات ب ائ (أ ال
ل عـام ۱۹۷۳أك  ائ را وسـ قـاع بـ سـ ة سـهل ال ،  د.م. ۱۹۸۲م، ومع م قي محمد مـ اـه شـ

رون  ار "الـ ون  ات ب ائ ني لل ام القان ق،  Drones “Lesال قـ ـة ال ل ة،  اـد ـة والاق ن م القان لـة العلـ م
 ،  . ٢، ع ٣٠٧، س ٢٠١٦جامعة ع ش

اتها  ـة بـ ق الفقـه علـى تـارخ أو واقعـة مع ـ ات لـ  ـائ ع مـ ال ـ ا ال ر ه ه ان  وعلى أ حال إذا 
ع ا  ض له  ع ا ما س اماتها، وه فة اس ر مع ق ا  ا ه ع ا لا  ه، فه ي   . ل

ـــاً  ة  :ثان ـــ ـــات ال لا هـــا: ال ول نـــ م يـــ مـــ الـــ ت فـــي الع ـــ ـــار ان ون  ات بــ ـــائ اعة ال أن صـــ
ـــة  ول الع عـــ مـــ الـــ ـــاك  ان، بـــل وه ـــي، ويـــ ـــاد الأور ، ودول الات ـــ ا، ال ـــة، روســـ الأم

ـ ، الأردن، والإمـارات الع ائـ ، ال ـ ـل: م ـال م ا ال ار فـي هـ ـ الاسـ هـ ن ة. أت ــ ة ال
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ا:  ام، ه الإه ي  اك أم ج اخلي ن أن ه اق ال ضع على ال قف  :الأولال م
ع م ت  )، ال رون ار (ال ون  ات ب ائ ال عل  انيل ما ي ام  :ال اس

ها.  ت ائ وض م ف ع ال ات م أجل ال ائ ع م ال ا ال ة له ة الأم   الأجه
 
ً
ام  :: تحديد مشكلة الدراسةأولا ة  و ي م م راسة في ت ه ال لة ه ل م ت

رون ف ات ال ائ ام  اس ة  ة الأم ه أن الأجه ها أو  اج ف ي ي ي ت الأماك ال
أن، وذل  ا ال ة في ه ن ا قان ة ض أ اس  ام عامة ال ة م ال ا ، أو م ه ها ال اج ف ي

ة.  ص ة ال في ال ل ف   في 
لاع  :: مناسبة اختيار موضوع الدراسةثانيا الا اء  راسة إب ه ال ضع ه رة م ت بل

ارعلى واقعة ت رون في  ات ال ائ عة م  ة م مارس إلى  – م ا، خلال الف ن ف
ة  ٢٠٢٠ماي  ار جائ ان ان ة إ ا ال ات وال ا الاش اس  ام عامة ال ة م ال ا ل

رونا ( ادر COVID- 19ك ف الأم ال قف ت اء ل ها الأم وصل إلى ساحات الق )، ووق
ما ت أن. وع ا ال ا في ه صل ة، بل وت ائ قات الق عة م ال نا م اك وج ضع ه ا ال ع

اضع  ا ال نا معه م جان ضع. الأم ال وج ا ال ة به ت ة ال مة ال اً إلى ال أ
 . أهل ال ألة ت   أن ال

: :: أهمية الدراسةثالثاً  ة م ناح ر م الأه راسة على ق ه ال ق أن ه   نع
ة :ولىالأ  ة ال اح عي  :ال قة ال ال ف على ح ق وذل م خلال ال

أن.  ا ال عي في ه خل ت اجة ل )، وم ال رون ار (ال ون  ات ب ائ ام ال   لاس
ة: ان ة ال ل ة الع اح و م خلال الآتي:  :ال   ح ت

ات ال )١( ل اص في ع رون م جان الأش ام ال ار اس ه إن ، ورواج ه
اعة.  ال

عل  )٢( ما ي اة خاصة ع ان ض ال رون لإم ة لل ة الأم ام الأجه ة اس أه
ة.  ائ إرهاب ود، وج ة لل ائ عاب  الأم 

ام  )٣( ام ذل مع اس ه، وم اص ص رة ل ال في خ س ة ال الأه
م.  ق رون على ال ال   ال

                                                                                                                       
لـة دراسـات  ـة، م ن ة ال ل ـ ار: ال وال ون  ات ب ائ ، ال رة، أ/ ع ال ل ارة ن أ/ج

لفة،  اث، جامعة ال   . ٤٠٧، ص٤، ع ١٣، س ٢٠٢١وأ
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و ال  :ة: الهدف من الدراسرابعاً  ف على ج ق راسة لل ه ال عى ه ت
ل الإدانة،  ة دل و تي: م ال إلى ف  ، رون ة لل ة الأم ام الأجه ني لإس القان

ة.  ص ان في ال   وح الإن
ها ع  :: تساؤلات الدراسةخامساً  ة ع اول الإجا اؤلات س عة م ال اك م ه

راسة، هي:  ه ال ات ه   صف
ار؟  ما ه )١( ون  ات ب ائ م ال  مفه
ا  )٢( ة به ع ة ال ول ات ال ني والاتفا ان ال ان ال اه ق هل م ال أن ت

ات؟  ائ ع م ال ا ال م ه رة مفه أن، في بل  ال
ات  )٣( ائ ام رجال الأم ل أن اس ها  ص عل ة ال ن ا القان ماهي ال

ه به ه وال ة ال ا رون ل ؟ال ه ل أدلة لإدان ل ٤(  ل ل ) ما ه م
اصة؟  اة ال  ال في ال

ل؟  )٤( ل ة ال و ل م ل  ما ه م
رة لل  )٥( س ة ال ا م مع ال ق رون على ال ال ام ال ما ه م تعارض اس

اصة؟  اة ال   في ال
  : منهج الدراسة:سادساً 

ا ل إع ه في س اع م اس ات ق أنه م ال راسة: نع ه ال   د ه
لي: -١ ل هج ال راسة. ال ات ال ئ ل ج ي ت اع العامة ال اولة ل الق  في م
قارن: -٢ هج ال ة للأول.  ال ال ة الأخ  ذج ار ن اع ا،  ن ا ب م وف

ات ال إن شاء الله.  ه في  ا س   وه
  : خطة الدراسة: سابعاً 

ه ال اس تق ه الآتي: لعله م ال   راسة إلى م اث 
ل على  ال الأول: ) في ال رون ار (ال ون  ات ب ائ ام ال ة اس ما

ل الإدانة.   دل
اني: ل  ال ال ) في ال رون ار (ال ون  ات ب ائ ام ال ة اس و ة م اق م

ل الإدانة.   على دل
اد ف وال   ،،،الله أسأله ال
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  المبحث الأول
  اهية استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) فيم

  الحصول على دليل الإدانة
  تمهيد وتقسيم:

رون م أجل  ات ال ائ ام رجال الأم ل م على اس راسة تق ه ال ة ه ان ف إذا 
ل  ات، و ائ ع م ال ا ال م ه ف على مفه ق ه ال ل الإدانة، فإنه م ال ل على دل ال

ام. الأساس القا ا الإس ني له   ن
الآتي:  ل  ا ال إلى م ق ه ه، س اء عل   و

ل الأول: ): ال رون ار (ال ون  ات ب ائ م ال   مفه
اني: ل ال ار م جان رجال  ال ون  ات ب ائ ام ال ني لإس الأساس القان

 :   الأم
  المطلب الأول

  مفهوم الطائرات بدون طيار (الدرونز)
)م أجل  رون ار (ال ون  ات ب ائ م ال اح مفه ل  )٢(إ ا ال ق ه ا س فإن

ع  ار، على أن ن الف ون  ات ب ائ اول في الأول: تع ال : ن ع إلى ف
ار.  ون  ات ب ائ امات ال ض اس اني لع الي:ال    وذل على ال ال

                                                 
أن: ) ٢( ا ال ا في ه لف ار"، بل اخ ون  ات ب ائ ى "ال ف على م لاح أن الفقه ل ي   م ال

م   - أ  اك م اس ان فه ـ ة"، فـي ع ـ ات ال ائ لح "ال وناً  ار" مق ون  ات ب ائ لح "ال م
ـألة.  ه ال ح في ه ض أ ت ق  ه ل ي ، ل ل ادف ال اً على ت ه تأك نـاجي محمد  د.دراس

، ص  ـــاب جـــع ال ـــاذلي، ال ـــ الله،  ١٠٣٥أســـامة ال ـــار جـــلال ع ها؛ م.م/ م عـــ ة ومـــا  ول ـــ ال
ة ع ج ائ ـة، ال ا امعـة الع لـة ال ة، م ات ال ائ ة ال اس ل ب ، ١، ج ٥٤، ع ٢٠٢٢ائ الق

ها.  ٢٥٠ص  عـــ ار ومــا  ـــ م  ــاك مـــ اســ ـــ أن ه ـــاه الفقهــي، ن ا الإت اق هــ بــل إنـــه فــي ســـ
رون  ـــار" و"الــ ون  ة بـــ ــ ات ال ـــائ ا: "ال ل ــ ـــار"، م ون  ات بــ ـــائ لح "ال ــ  Lesم

Drones .".ــ  د ـاـم ع رون ه ـاـر الــ ون  ة بــ ــ ات ال ـاـئ ني لل ــ القـاـن ـاـفعي، ال ــ ال  Lesأح
drones ،ـاـرقة ة ال ــ ـاـدة العامــة ل ي، ال ــ ــ ال لــة الف ومــا  ۱۸۷، ص ۱۱۰، ع ۲۸، س ۲۰۱۹، م

ها.  ع
ا   - ب  امه لهـــــ ضــــح ســـــ اســــ ة" فقــــ دون أن ي ـــــ ات ال ــــائ لح "ال ــــ م م ــــاك مــــ اســـــ وه

لح.    ال
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  الفرع الأول
  تعريف الطائرات بدون طيار

ألة ح م ي ت ات  ل ئ ل ج ل م ب ه أن نق ار، ف ال ون  ات ب ائ تع ال
قف الفقه  ة: م ان ار، وال ون  ات ب ائ ع م تع ال قف ال ثلاث: الأولى: م
قل  أن ال ة  ول ات ال ة الاتفا اه ة: م م ال ار، وال ون  ات ب ائ م تع ال

ار:  ون  ات ب ائ   ال في تع ال

                                                                                                                       
ـة، هالة  د. ل ل ة: دراسـة ت ـ ات ال ـائ ار ال ة ع أضـ ن ة ال ول ، ال ة الع ي، ز ي صلاح ال

ة،  ائي، جامعة محمد خ  هاد الق لة الاج ها. ٤٣، ص ٢٤، ١٢، س ٢٠٢٠م ع  وما 
ون   - ج  ات بــ ــائ ي: "ال ل ــ ونــاً  "، مق عــ جهــة عــ  ات ال ــائ لح "ال ــ م م ــاك مــ اســ وه

ع ار" و"ا ـ ا ال ارـة لهـ ة وال ن امات ال ة على الاس راسة قائ ه ال ان ه ا ون  "، ه رون ل
ات.  ــــائ عــــ ذات  د.مــــ ال جهــــة عــــ  ات ال ـــاـئ ني لل اـن ـــ ــــ الق ــــي، ال ــــ ال ــــ ع ي أح ــــ ــــاد ال ع

ولي ( ني الــ ــ ان ال ــ ــة ال ــ م ارــة مــ وجهــة ن ــة وال ن امات ال لــة اICAOالاســ ث )، م ــ ل
رة،  ق، جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ها. ٧٤٠، ص ٢، ج٢، ع٥٩، س ٢٠١٧القان ع  وما 

ات"   - د  ــائ ــ ال ر ع ــ قــا ال لح "ال ــ م م ــاك مــ اســ ــ أن ه ــي: ن ن ــال إلــى الفقــه الف و
captation d'images par aéronefs  ــار ــة فــي إ ائ ة ال ل ــ ي عــ ال ــ د ال ــ وهــ 

اخلي.    الأم ال
Sébastien pellé, De la responsabilité pénale, du trouble mental et de quelques 

autres dispositions en matière de sécurité intérieure, D., n° 10, 17 mars 
2022, chron., P. 519. 

لح " م م اك  ة ه   drones"إلا أن الغال
Marthe BOUCHET, Décollage pour l'utilisation des drones par les policiers et 

gendarmes?, Gaz. Pal., n°40, 16 Novembre 2021, P. 12 et s; Pierre- 
Emmanuel Audit, le conseil d'État et la légalité de L'utilisation des drones: 
quelle place pour la vie privée?, D., n°23, 25 juin 2020, note sous: CE, réf., 
18 mai 2020, p. 1336 et s.;Xavier Bioy, Les drones produisent-ils des 
données personnelles?, note sous: CE, ord., 18 mai 2020, AJDA, n° 27, 3 
août 2020, P. 1552 et S.;Emmanuelle Maupin, le conseil constitutionnel 
rogne (encore) les ailes des drones, note sous: Cons. Const. 20 janvier 
2022, n°2021– 834 DC, AJDA, nº3, 2022, p. 127. 

عـ   ا  اح ذل ل جئ ت و ار"، على أن ن ون  ات ب ائ لح "ال ام م ل اس ا نف وم جان
ـــ  قـــف الفقـــه وال ي عـــ م ـــ ـــ ال ـــ ع اســـ فـــي ال ـــاح ال ـــ الإ ـــل، ح ـــ قل وع مـــ تع

ار.  ون  ات ب ائ  ال
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الي: وذل  ل ال ف   على ال
 
ً
قف  :موقف المشرع من تعريف الطائرات بدون طيار :أولا ض ل ا نع وه

الآتي:  ألة،  ه ال اعاً م ه ي ت ن ع ال والف   ال
ار ون  ات ب ائ ع ال م تع ال ن رق  :(أ) م ال ر القان  ٢١٦لق ص

ة  ات ٢٠١٧ل ائ ام ال ار  ائ ت اس اولها والإت اً وت اً أو لا سل ة آل ال
ها ه أن: )٣(ف ادة الأولى م ة الأولى م ال اً أو ، وورد في الفق ة آل ات ال ائ "ال

اع  ام أ م أن اس ه  ال الغ  ار دون ات ون  ان ب ه ال اً: أ ج  لاسل
له ه، و ت له أو ح ان ش اً  ات، وأ ق ة أو  ال ان أجه اء  ة، س ال إضا أح

مي  اً للأم الق ي ل ته ا  ها م قعات أو غ ح أو ذخائ أو مف ل ة ت ات أو أن مع
" ع ه ع  له أو ال  غ لاد، و ت    .)٤(لل

-  : ا ال أن ه ة  ال ات ال لاح اء ال ا إب   و
ا )١( ون  ات ب ائ لح "ال م م ع ل  لح أن ال م م ا اس ر" ون

اً".  اً أو لا سل ة آل ات ال ائ  "ال
ع  )٢( ة ال ا ح، ففي ب ض لاً ع ال ار ب ارات تف ال م  ع اس أن ال

ه"، وفي  ال الغ  ار دون ات ون  ان ب ه ال ارة "أ ج  م  اس
ه له أو ال  غ ارة "و ت ع أورد  ة ال ".  نها ع  ع 

لة في  )٣( ه ال ف لاقاً م فل فاض إن ع ف ع ق أتى ب اضح أن ال م ال
ال  ع ألة ت اس ه م ل ر  ، ول ي ي لاد م أ ته مي لل ة الأم الق ا ح

                                                 
ة) ٣( س ة ال ال ر  د  -م ارخ  ٥١الع ر (أ) ب  ٢٠١٧د  ٢٥م
ني رقـ ) ٤( ـ ان ال ـ ن ال ، ن أن قان ة  ٢٨وعلى صع آخ ـ ة، ۱۹۸۱ل سـ ة ال ـ ال ر  ـ  -م

د  ل  ٢٣في  ١٧الع ـادة الأ، ۱۹۸۱أب عة مـ ال ا ة ال أنهـا: ق أورد في الفق ة  ـائ فـاً لل ولـى، تع
ح  ـ ـة مـ م ع ـ ال اء غ ـ مـ ردود فعـل الهـ قاءها فـي ال ها أن ت  اع "أ آلة في اس
ات ذات  ائ ة وال ا ات ال ائ نات وال ال ا وال ل ال ة م ائ ات اله افة ال ل  الأرض، وت

." ة وما إلى ذل ة وال اب ة ال   الأج
جــ القــ ن رقــ و ة  ١٣٦ان ــ ة٢٠١٠ل ســ ة ال ــ ال ر  ــ د  -، م ر) فــي  ٢٥العــ ــ ــه  ٢٧(م ن ي
ــة مــ ٢٠١٠ ام ة ال ة، فــي الفقــ ــائ ــ لل ي ــ ج ر أعــلاه وتــ وضــع تع ــ ن ال يل القــان ، تــ تعــ

ة رفعهــا أساســاً  ــ قــ ــة وت قــ م ــل  اء تع ــة أثقــل مــ الهــ ائ ــة ه أنهــا: "م ــادة الأولــى،  ال
ة". لل ان مع وف  ة في  ل ثاب ح ت اء على أس ة اله  ان م ردود فعل ح
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١١٦٩ 

ها وض  ف ع ائ أو ال ة م ال قا ار لل ون  ات ب ائ ة لل رجال ال
ها. ت  م

ار  )٤( ون  ات ب ائ : أن ال ع ها إلى ن ع م ح ال ف ات ي الأولت ائ  :
 . ع اً ع  و ا ي انيال  اء ال ات ال ه تع على تق ، وه ة ال ات ذات ائ  :

ها م  اً لأنها ي ال ف ل تلقائي؛ ن ل  اً ما تع الي فهي غال ال اعي، و الاص
ات الإقلاع ل امج ت في ع ا  خلال ب ة  ة  ف لها ذات ا ي ، م ان واله وال
انات ة ال ارات ومعال اذ الق ات عل   . )٥(ي

فه  سع في تع ع ق ت ان ال أنه: إذا  ل  ا الق ة  ل ه ال ء ه وعلى ض
ه اب ذ ات  -وله ذل -ال ائ اً لل ع م ا ال أتي ه ور أن  ان م ال ف

ار ذات ون  عب ها ع  لها أو ال ف غ ي ي ت ار تل ال  ،  . )٦(ة ال
م )٥( اء على ما تق ة الهام رق ( -و ناه في نها ا ذ اداً ل ة (٢وام ) م ٤)، صف

لح  -ا لاً ع م ار" ب ون  ات ب ائ لح "ال ام م ل اس ا نف فإن
اً"، ال اس ا أو لا سل ة آل ات ال ائ ع ال "ال   مه ال

ار،  ون  ات ب ائ اع ال ع أن لح  ج ع م سعة ال ا ي ا ه ل وتف
ا  ل فإن اً معه. ل اق ه أو م ف م غ اله اً ع بل ع قاص ا  ع  أتي ال فلا 
ات  ائ مه (ال لح ال اس ع ال إلى إعادة ال في ال ا ال ع ن

اً أو ة آل ات.  ال ائ ع م ال ا ال ع ال وضعه له ا ال اً) و   لا سل

                                                 
ادثهاـ،  د.) ٥( ـة عـ ح ن ة ال ول ـ اـر وال ون  ات بـ اـئ ني لل ـ القاـن ، ال ـ ر الع ـ ع ال خلف م

ة،  ن راسات القان ة لل ول اد ال ب ال لة جامعة ج   .  ١٧٠، ص ٧، ع ٢٠٢٢م
ا  )٦( ــ وفــي هــ ــ مــ ح ــار مــ ح ون  ات بــ ــائ اع ال ــأن أنــ ق  ــ عــ فــي ال ــ مــ  اق ن ــ ال

اع:  ـ ثلاثـة أنـ ـا) ف ن ـه فـي ف ل  ـ اً علـى مـا هـ مع ها (وذل تأس ـاه  د.ال ف  ، م مـ
، ص  اب جع ال قي، ال   :۳۱۹ش

ل -١ ال في ع ة  ائ اً: ح ي ال في ال و ها ي ات ي ت . ائ ان واله  ات الإقلاع وال
ــة  -٢ خل فــي ح ـ ــ ال قاً، ولا  ــ نــامج معـ م ك وفقــاً ل ـ ع ي ــ ا ال ـاً: وهــ ون ك ال ــ ات ت ـائ

نامج.  هاء ال ان ل ان  ال
ــار ( -٣ خل ال ــة تــ ان ــاً مــع إم ون ك إل ــ ات ت ــع بــ autonomeــائ ة ت ــائ ــة ال ــا ح ): وه

ان وف : ال ان. أم ة ال ار في ح خل ال ة ت ان اد، وم نامج م الإع    ب
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ار ون  ات ب ائ ي م تع ال ن ع الف ا  :(ب) م ال از ه  إ
ة:  قا الآت قف م خلال ال   ال

ن رق  )١( ر على القان ا مق د ه ق عي ال قف ال ارخ ٥٢-٢٠٢٢أن ال   ب
اي  ٢٤ ال  ٢٠٢٢ي عل  اخليال ة والأم ال ائ ة ال  . )٧(ل

ادة  )٢( مة ال ي أورد في مق ن ع الف ن رق  ١٥أن ال ة  ٥٢م القان ما  ٢٠٢٢س
ها"  د أ ش على م ارة "دون وج ف   circulant sans personneف ح

à bord  ن اني م قان اب ال ع م ال ا اب ال اني م ال ل ال رة في الف ال
ا اد الأم ال ها).  ١-٢٤٢خلي. (ال ع  وما 

ادة  )٣( ي في ال ن ع الف لاح أن ال ن  ١٥م ال ة  ٥٢م قان ل  ٢٠٢٢ل
ار"  ون  ات ب ائ لح "ال م aéronefs sans piloteم م ا اس ، ون
اً" " لة ج لح "الآت ال ال  . )٨("Caméras aéroportéesم

                                                 
(7) Loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la 

sécurité intérieure. JORF, 25 janvier 2022  

ــاء - ام الف ــة لاســ ارات ال ــأن القــ ــة القــار  ا جــه ع ــا ن ــالي فإن ال ــي  و ات ال ــائ ال ــ  ال
رت في عامي  ي ص ها وال ون ش على م ا في ٢٠١٥و ٢٠١٢ت ب ارات لا تع ه الق ، ه

ارات،  ه القــ ل عــ هــ فــة تفاصــ ــ مع ــ ي ها. ول ل ــ ــاق م ج عــ ن ــ اً لأنهــا ت ــ راســة؛ ن ه ال هــ
اجعة:  جى م ، ص  د.ي اب جع ال قي، ال اه ش  ، م ها، م ٣١٠م ع . وما  ام  ن وه

(8) Marthe BOUCHETop.cit, P. 13.   
Il dit que: "sur la forme, le nouvel arsenal Législatif devrait prendre place au 

sein des articles L.242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, 
comme le dispositif précédemment censuré. on relève tout de même un 
changement terminologique, Les drones ne sont plus nommés "aéronefs 
sans pilote", mais "caméras aéroportées";ce qui semble plus révélateur de 
L'usage qui en est fait". 

ه فــي تــارخ ســاب  - ــ قــال تــ ن ا ال ــة القــار إلــى أن هــ ا ــه ع ج ــي ت ور والأمانــة تق علــى صـــ
ضـع لـف ال وعاً، ولـ  ا الأخ م ان ه عل وق أن  ل ال ن م ـاً  -القان وع  -تق ـ بـ ال

ن ذاته  .والقان
لح - ــ ــ إلــى أن م ــا ن " "" ك رون ني les Dronesالــ ــ لــ س لح أن ــ ــه م ق " هــ فــي ح

ـــار".  ون  ـــ ات ب ـــائ ـــى "ال ع ـــي  ن ـــه الف ـــه الفق اقل م د.ت قي مـــ ، ـــاه شـــ ـــاب جـــع ال ، ال
  .  ٣١٠ص
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ضع في ف ا: هل ال ال ه ا الوال ا على ه لح  -ن ا ل ل عارض مع تف ي
ه اب ذ ار" ال ون  ات ب ائ ة: ؟"ال قا الآت م ال ال نق ا ال ة ع ه   م أجل الإجا

ع   -أ  ل ال ل ض ت ار"، ق جاء في مع ون  ات ب ائ لح "ال ا ل ل أن تف
 . ا سلف ال ع ال   ال أورده ال

ار ت  -ب  ع م ن اس ا ال اع ه اً لأنه قائ على أن لح ن ا ال ا به
 . ات م ح ال ائ  ال

ي"  -ج  ن ع الف لح ال أورده ال ق ال في ال  Camérasت

aéroportees له، بل في لح ال نف اً ع ال ع ه  "، ن أنه لا ي
ا جه الآخ لل ل ال ي)  ن لح الف نا أنه (أ ال ي ار، م تق ون  ات ب ئ

ة.  ه الأخ ق له ام ال  خلال الإس
ات  )٤( ائ ف ع وضع تع "لل ما ع اً ع ي ل  مق ن ع الف ق أن ال نع

ة:  اب الآت اً"، للأس لة ج ى "الآت ال ال ار" أو ح ون  أن  :الأولب
ع.  لة للفقه ول ال ة أص عار هي مه انيوضع ال ع أورد أ :ال ن ال

ة.  رون م جان رجال ال ام ال اً لاس اً م الت ود  :ال في ح
اء  ث أ خلاف أمام الق ر، ل  ه ال ة ه ا اضعة ل  ا ال ف مع

 . رون ل ال ل أن م ي  ن   الف
 ، ع ال ة لل ال ال  ا ه ال  ، ع ألة ال ع ل أما وق ت ال

ل.و  ل ال ع  ا ال اول ه اجة ل ق ال ها ت   ق
عار  :ثانياً: موقف الفقه من تعريف الطائرات بدون طيار دت ال لق تع

ها مايلي:  ار، ن م ون  ات ب ائ ة لل   الفقه
أنها: فها  ع اك م  ة  ه ة الآل ج الأجه خل   ي ت دون أ ت ة ال ائ "ال

ودة بها ولا  ة ال ائ ارها  لة اع   .)٩("مأه
ا  ة"،  ائ ة "ال ل م  ما اس قاً ع اقاً ض ع ن : أنه ات ع ا ال أن ه لاح  و
ان  ها ودور الإن ام ل ال ف ع اه رجة أنه ل  لقائي لها ل ان ال ال أنه اه 

                                                 
ة  د.) ٩( اشـ ار ال اجهـة الأضـ ة ل ـ ة ال ول ام ال ه س أح محمد، م ملاءمة أح ازق و ع ال

ة، جامعـة  اسـ ـة وال ن م القان ن للعلـ ـة القـان ل لة  ة مقارنة"، م ل ل ة "دراسة ت ات ال ائ ع ال
ك،    .٢٨، ص ٤٣، ع ١١، س ٢٠٢٠ك
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١١٧٢ 

ق أنه  ، وأع ع لة في ال أه ة ال ائ ا أنه أق ال ل أن  إزاءها،  ان م الأف
ار. ون  ة ب ائ امات ال   إلى اس

د  ون وج ل ب أنها ت ة ت  أنها: "م فها  ع اك م  ، ه وعلى جان آخ
رة على  اً، والق اً ولا سل قة وال بها ذات ة ال م اخلها، م خلال ال ش ب

اً،  قلة ذات ها ال لها، أ أنها غ م افة وارتفاع أداء مه انها م لاً ع  ف
ة" ن ة وال الات ال افة ال ة، ولها دور فعال في  اد ة الاع ائ ع م ال   . )١٠(أ

ع مايلي:  ا ال أن ه لاح   و
ه  )١( د  ا ل  ة"،  ة "م ل م  ار فاس ون  ة ب ائ ي ال سع في ت أنه ت

ا م لاً، ون ة م ائ أنها "ه ة  اخلها. ال د ش ب ون وج ل ب ال  ها 
ا"، ون  )٢( اً" أو "لاسل اء "ذات ائ س ال ألة ال  ع إشارته ل ا ال  له

م  ل أن  ان م الأف اق و ه ت عل الأم  ف "و"  ف الع امه ل اس
ف "أو".  ف الع  ح

ع م  )٣( افة وارتفاع أ ان ل ق أنه الإشارة إلى ال ة"، ل م نع اد ة الاع ائ "ال
د.  ق ع ال ي  أن تف أو ت ملامح ال ر ال  الأم

سع )٤( ع أنه ت ا ال اً، ي له ه -وأخ ام.  -في نهاي الات الاس  أن م
أنها:  ار  ون  ات ب ائ فاً لل م تع ق قل إلى رأ ثال  ة ون "كل آلة أو م

دود فعل اج ل ة ت ائ ا حاجة  ه ان دون ع ال علها تعل في ال وت ي ت اء ال اله
اد على  ع أو م خلال الاع هها ع  ج ها و ال بها وت ار على م د  ج ل

اعي" اء الاص ات ال م    .)١١(ب
 : ع ا ال لاح أن ه   وم ال

ارة "ك١( م  ار فاس ون  ة ب ائ ل ال ل ي م سع في ت ة ) ت ل آلة أو م
ة".  ائ   ه

ار. ٢( ون  ة ب ائ قة ال في ال   )  له أنه أشار إلى 
ار. ٣( ون  ة ب ائ امات ال ق لإس   ) ل ي

                                                 
امها، ر  د.) ١٠( ــ اســ ة ع اشــ ــة ال ائ ــة وال ول ة ال ول ـ ة وال ــ ات ال ــائ ، ال ضـي محمد علــي هــاد

ة،  ا امعة الع لة ال   .٥٦٩، ص ۲، ج ٥٩، ع ٢٠٢٣م
، ص  د.) ١١( اب جع ال ، ال ر الع   .  ١٦٩ع ال خلف م
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ع ل  ضح أن ال أن، ن ا ال ع في ه ي ب ل أن نف ا، وق وم جان
ار م جان ون  ات ب ائ ام ال ر على اس ن مق ورة أن   رجال ال

أنها: "كل  ار  ون  ات ب ائ ف ال ا نع ل فإن عابها، ل في أن ي اس ا  ة، ون ال
اء، دون  ل ردود فعل اله ف ان واله  ها الإقلاع وال ة أو آلة  ائ ة ه م
ع أو ع   ها ع  اء أكان ذل ع  ال ف ها، س د ش على م وج

اء الإ ات ال ا تق ة له، وذل وفقاً لل ام ال ان وجه الاس اً  اعي، أ ص
أن".  ا ال دة في ه ة ال ن   القان

-  : ح أم ض د ت ة ن ئ ه ال ة ه   وفي نها
ل  :الأول ار، في  ون  ة ب ائ اً أمام تع ال قف  ي ل ي ن أن الفقه الف

ن رق  ة  ٥٢القان   . )١٢(٢٠٢٢ل

                                                 
ة أود الإشارة إلى مايلي: ١٢( اس ه ال ه   ) و
اك رأ في الفقه  )أ ( ي  أن ه ن ضـع - الف ا ال لـل هـ " " - فق دون أن  رون " لـ les dronesإلـى أن "الـ

ـار"  ون  ات ب ائ ها "ال ن pilote aéronefs sansي ت ع فـي قاـن ـ م ال ـا اسـ  ٥٢- ٢٠٢٢، ون
لح " اً " آلات الم لة ج    Caméras aéroportées”ال

Marthe BOUCHET, op. cit., p. 13. 

اب رق (  ها في الهام ال ة ت ذ ه نق . ۹)، ص (٢وه  ) م ال
ه  )ب ( ـي يـ ن اك رأ فـي الفقـه الف رون  -أن ه ـ علـى الـ ـي ال ن ن الف ـل القـان ل د ت ـ وهـ 

ن  ور قان ة، وذل في وق ساب على ص ن اح:  -٥٢-٢٠٢٢ال  إلى إ
ــادة  - ــي تعـــ  L.6100-1أن ال ن قـــل الف ن ال ــه الإقـــلاع مـــ قــان رون علـــى أنهــا "جهـــاز  ف الــ

اء"  ان في اله  ."appareil capable de s'élever ou de circuler dans Les airs"وال
ة ائ الي فهي  ال    .و

ار رقــ  - ــال إلــى القــ ــارخ  ١٠٩و ات  ٢٠١٢مــاي  ١٠ب ــائ ــ لل ــاء ال ام الف اســ علــ  ال
ـارخ ـادر ب ار ال ه القـ ع ـ  ۱۷ وم  ـ دون  ٢٠١٥د ـي ت ات ال ـائ ـارة "ال ما  قـ اسـ

د ش على  هاوج   ."م
ـارخ  ـادر ب ار ال الإضـافة إلـى القــ ا  ـ  ٢٤هـ و  ٢٠١٣د م وشــ فهـ ـة ل اعـ ال الق علــ  ال

ـارك والأ افــ ال فـة م ع مة  ـ ات ال ــائ ولـة وال ات ال ـائ ة و ــ ات الع ـائ ام ال مــ اسـ
ارة. اً نف ال ار أ ا الق م ه ني. اس   العام والأم ال
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ان ار ي:الأم ال ون  ات ب ائ ع ال ي ل ي ل ن اء الف   . )١٣(أن الق
ثالثاً: مدى مساهمة الاتفاقيات الدولية بشأن النقل الجوي في تعريف 

عار  :الطائرات بدون طيار اض ال ع ا ل اس د ه ق ضح أن ال ة ن ا في ال
ة ال ول ات ال اردة في الاتفا ار ال ون  ات ب ائ لفة لل قل ال ال ة لل

اه في س  ها ت ار إل عار ال ال: هل ال ح س ة ه  ئ ه ال ام ه ا ق ولي، ون ال
ار؟  ون  ات ب ائ ة لل ة الأم ام الأجه ني الاس أن ال القان ق نق ما  نع

ة:  ال قا ال ح م خلال ال ال ت ا ال ة ع ه   أن الإجا
اردة  )١( ات ال ل عل أن ال ولي ت قل ال ال ال ة  ع ة ال ول ات ال في الاتفا

ها اص أو قائ على م ج أش ع ولا ي ها ع  ات ي ال ف  .)١٤(ائ
                                                                                                                       
Laurent Archambault, et Alicia Mâzouz, l'envol des drones civils: 

Appréhension par le droit français d'une pratique émergente, occasional 
paper series, noll, March 2016, McGill  

ا ا اح على ال   لآتي: م
http://www.mcgill.ca liasl/ files/ jasl/ lenvol - des- drones- civils- archambault mazouz.pdf 

ارة - اف  /تارخ ال ه  ٣١الإث ال ل عارض مع مـا  ٢٠٢٣ي قة لا ي ا ارات ال ا إلى الق والإشارة ه
ل عــ لـ فــي ســ ــا ق راســة، ون ــاق ال ج عـ ن ــ أنهــا ت قاً  ـاه ســا ــي مــ قل ن قـف الفقــه الف ض م

ار.  ون  ات ب ائ   تع ال
م "  )ج ( ي ي ب مفهـ ن اك رأ في الفقه الف امها Conceptionه لها واسـ ـغ و ت روز وشـ " الـ

ـه  ق مـ جان ـ غ مـ ذلـ إلا أنـه لـ ي ني لهـا. وعلـى الـ ـ القـان ـ ال ، و ـ اء ال في الف
عا ى ال رون أو ح أن. إلى تع ال ا ال عة فى ه ض   ر ال

Xavier Bioy, op. cit, P.1556. 

ة: ١٣( ) الآت ارات والأوام ام (والق لع على الأح ع ما ا ة  ه ال صل إلى ه   ) لق ت
- CE, ord. 18 mai 2020, AJDA, no27, 3 août 2020, p. 1552 et s. 

- Cons. Const. 20 janvier 2020, , no2021- 834 DC, AJDA 2022, p. 127 et s.  

- Cons. Const. 20 mai 2021, no 2021- 817 DC, AJDA, no28, 2 août 2021, p. 1637 
et s. 

- Cass. Crim., 31 mars 2020, D. 15 Octobre 2020, no35, p. 1996 et s. 

- Cass. Crim., 15 novembre 2022, no22– 80. 097, Bull. Crim., no11, p. 92 et 
s. 

ي  - ني وفــي تقــ ــ القــان لة أو ال ــ ــ هــ ســ ال رون لــ  ــ الــ جــع إلــى أن تع ا ي  أن هــ
ـف عـ ذلـ  اص ومـا  ـة الأشـ ا رون م أجـل م ة لل ة الأم ام الأجه ا اس امها، ون لاس

لة.  قي لل ل ال ال ، ت ي ع الف ر ومقا لة في ال  م أدلة م
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١١٧٥ 

اغ لعام  )٢( ة ش ات  ١٩٤٤لق ت اتفا ل ة على م ام ادة ال ال في ال
ا ة   ائ ز لأ  ة على أنه: "لا  ون م ة ب ائ ار ان ال ون  نها ب

ون  ة ب ائ ه ال ل ه ان م ع  أن ت ة  عاق ق إقل دولة م ونه ف أو ت ب
ل خ على  ح ب  ة ت ا ة، ل ي ات ال ائ حة لل ف ا ال ار في ال

ات ائ ه ال ل ه اج إلى ت ألة  ه ال ة". ل ت ه ي ات ال ائ  . )١٥(ال
ق أن إع )٣( ا نع أن م جان قل ال  ال ة  ع ة ال ول ات ال ام الاتفا ال أح

ة ي مايلي:  ال ا ال ع دراس ض  م
عة   )أ ( اب والأم ولي لل قل ال ال ر على ال قها مق اق ت ات ن ه الاتفا أن ه

ع.  ض ا ال علقة به ة ال ن اع القان ح الق ف ت ه ائع، وت  وال
ق  )ب ( ات لا ت ه الاتفا ع أن ه عل ب ا ي ا إلا  ع دراس ض اس مع م ارب أو ت

ع  ه ه أن ال ها ل وج ل عل ع ألة لا  ال ه م ار، وه ون  ة ب ائ ال
أن ا ال فاً في ه اها  -ال أورد تع م ي ق اع ال غ ال ع ال

ورة ال  -صه ات  ائ ع م ال ا ال ام ه ألة اس ل على وق م

                                                                                                                       
اً في ١٤( ا ن رأ ـة ) وه ول ـات ال ـار فـي الاتفا ون  ات بـ ـائ ني لل ـ القـان ر ال ـ ضح ق الفقه ي

ة: ال قا ال ة وذل م خلال ال ع   ال
.   -أ  ع ا  ه  ي ت ار ال ون  ات ب ائ ل ال غ اه ت عاب م ها لاس فاي م   ع
ــة  - ب  ي ــات ح ــه مــ تق ت  ات ومــا يــ ــائ ع مــ ال ــ ا ال ة هــ صــ ة ل ا م الاســ لات  عــ ــ وم

ع خاص.  ا ة ذات  ن  قان
ـة   -ج  ـائل ال ات، وم ـائ ه ال اصـة بهـ ة الـ ال ـل أجهـ ة لع اسـ ـة ال ن ـات القان م تقـ الآل ع

ع حادث.  ات حال وق ة في الإث ن  القان
، ص  د.  اب جع ال ي، ال ي أح ع ال اد ال   ٧٥۱ع

 : ل أمــ ــ د ت ــا نــ ــه  :الأولوه ــل  ــات نــ مــا تف ص الاتفا ــ ــل ل ل أ مــ ت ا الــ صــاح هــ
أن.  ا ال ة في ه ول   ال

ـاني ــ  :ال "، ل عـ جهــة عـ  ات ال ـائ لح "ال ـ ل م ه حــ ه هـ راسـ ــف ب أ قـ ال ا الـ أن صـاح هــ
لاف  د اخــــ ــــ ن م ــــ و أن  عــــ ــــة وأن الأمــــ لا  ال ا ال ــــ دراســــ هــــا و ــــة ب ق ث ــــلة ال اً لل ــــ ن

ألة و  أن م ات  ل ةم ار -اح ون  ات ب ائ ه في  -وهي تع ال ل  ا تف ا  أن فق اس
ة.  واعي الأمانة العل ت ذل إلا ل قام. وما ذ ا ال   ه

، ص  د.) ١٥( اب جع ال ي، ال ي أح ع ال اد ال   .٧٥٥ع
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١١٧٦ 

ن  ار في القان ون  ات ب ائ ضع تع لل ع ب ق ال ا: ل  ن ح. وفي ف ت
ة  ٥٢رق  ة. ٢٠٢٢س امها م جان رجال ال اً شاملاً لاس ه أورد ت   ، ل

ل تأبى  راسة  ع ال ض ح ل ض ة ب ص ه ال ، ت ع ألة ال اً ع م ع و
و  ات ال ام الاتفا ا ما وددنا معه ت أح ولي. وه قل ال ال ة ب ال ع ة ال ل

ة. ال ئ ه ال ه م خلال ه ل إل   ص
  الفرع الثاني

  استخدامات الطائرات بدون طيار
اض  ا: أغ ع رئ ه ار في ن ون  ات ب ائ امات ال  ح اس

اً).  ة (ثان ي اض م ة (أولاً)، أغ الي:ع ل ال ف    وذل على ال
ة اض ع ار في أغ ون  ات ب ائ ام ال عة م  :(أولاً) إس اك م ه

ها في ثلاث مهام  ،  ح ال الع ار في ال ون  ات ب ائ مها ال هام تق ال
  : )١٦(هي
 ة ا لاع وال ال الاس مات اللازمة ل  :أع عل ع ال م خلال ال ل

اس ارات ال اذ الق  ة. القادة م ات
 ي ج ع الل ال ال ة  :أع الأسل ة  ع ان ال قاتلة في م ات ال ح م خلال دع ال

خائ اللازمة.   وال
 ة ال ال ق م  :أع ابل ل الق ات  ة أو ه ات صاروخ ف ه اء م خلال ت س

ارة".  رون الإن ى "ال ام ما  ى اس ة، أو ح اف مع   أه
ار ال ون  ات ب ائ ل: وال ة م اصفات مع ع ولها م ها ع  ة ي ال ف ل

ل على  ها ال ان، و اوح وزنها م  إلى ثلاثة أ ، ي اح ثاب أنها ذات ج
ها  ان  ة ال ، أما ع م ة ع ألف م ة آلاف إلى خ افة م ع ارتفاع ل

ـة ع ساعـة اوز ال ة ت قاء ل   . )١٧(ال

                                                 
رون ن د.) ١٦( ات الـ ـائ ـة:  ي وب ال ـ ـا علـى ال ج ل ، تـأث ال ا ف إب لـة ح ت ذجـاً، م

اقة،  ة وال ول ة وال ات راسات الاس   .٩٢، ص ٢، ع٨، س ٢٠٢٠دراسات، م ال لل
ن  د.) ١٧( اعـ القـان ء ق ـار فـي ضـ ون  ة بـ ل ات ال ائ ام ال ة اس و ع، م ا ان ص  غ

ة،  ا امعة الع لة ال ولي، م   .٤٤٧، ص ٣، ج،٥٤، ع ٢٠٢٢ال
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١١٧٧ 

اك م ار وه ون  ات ب ائ ام ال ة لاس ل عل أف ائ ت عة م ال
   :)١٨(هي
اص على  - اق أو أش د  م وج اً لع ة ن ائ ال ل ح ال اع على تقل ت

ها.   م
ة  -  قل ات ال ائ ال ة مقارنة  رون الع ل ال غ ع وت علقة ب ال ال فاض ال ان

ة.   الع
ل على نقل ص  - ادة. أنها تع اك ال اف إلى م قة للأه ي د ع ف  ر ومقا
ة.  - اص ال الع قارنة  ال اف  ة الأه  دقة إصا
اعة. ولا أدل على  - ه ال اك رواج في ه ح ه ها، ح أص ل عل لة ال سه

ذ على  ة، ت اض ع م لأغ ي ت ار ال ون  ات ب ائ ذل م أن ال
ة  ق العا٨٤ن ار٪ م ح ال ون  ات ب ائ ي لل   . )١٩(ل

ق  ام ي ا الإس ة: وه ن اض ال ار في الأغ ون  ات ب ائ ام ال اً) إس (ثان
ع   :)٢٠(إلى ن

ات  :الأول ث ل اع بها وت اد للإس مها الأف ة، ح  اض ال للأغ
اته ة م ح   .)٢١(مع

اني ات العامة: وذل  :ال ولة واله ى م جان ال ولة وال ود ال ة ح ا م أجل م
ام  ا اس ا رأي ل ة، م ة الأزمات ال اف . وم ائ ة ال اف ة وم ة ال ا ة وح ال

                                                 
ـــا د.) ١٨( ــان صـــ  ، ص غ ـــاب جـــع ال ،  د.؛ ٤٤٧ع، ال ا ـــ إبـــ ف ــ ت ، ح ـــاب جـــع ال ال

  .٩٢ص
، ص  د.) ١٩( اب جع ال ر، ال   .١٢٣رامي وح م
ة ٢٠( ـــل شـــ ـــة، م ار ات ال ـــ رون مـــ جانـــ ال ام الـــ ـــلاف اســـ ا  ـــي  DHL) هـــ ـــة ال ان الأل

ة  امها م جانـ شـ ة، واس ود ال مها في نقل ال فـي نقـل  Micro Multi copterت
امها فــي  الإضــافة إلــى اســ رونــا،  ــة  ــان جائ عامــل، إ ات إلــى ال ــ ــة مــ ال ــات ال الع

ائي.  ــ ــ ال ــال ال ي،  د.أع ي ــ ، ص  د.هالــة صــلاح ال ــاب جــع ال ، ال ــ ــة الع  ٤٨ز
ها.  ع   وما 

ي،  د.) ٢١( ي ج د.هالة صلاح ال ، ال ة الع ، ص ز اب   . ٤٩ع ال
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١١٧٨ 

ات  س ه وتع ال رونا م خلال ت وس  ة ف اف ار في م ون  ات ب ائ ال
ادي ارع وال اف العامة وال   . )٢٢(وال
رون ا لل ام ه ع أه اس ام  و ة والأم لل ة ال امها م جان أجه ه اس

ة  قا اءات ال ض إج ها، بل وفي ف ت ائ وض م ف ع ال ة وال ا ال ال أع
ة ع ال اثلة.)٢٣(م وق راسة ال ه ال ا ه ج   ، وه

  المطلب الثاني
  الأساس القانوني لإستخدام الطائرات بدون طيار من جانب رجال الأمن

ا م ت في ه ن : م وف ل م ع في  قف ال ض ل ع ل س ا ال
ار،  ون  ات ب ائ ام ال الي.اس ال على ال ال ع م    وذل في ف

  الفرع الأول
  الأساس القانوني لإستخدام الطائرات بدون طيار في مصر

ار في م ون  ات ب ائ ام ال ني لإس ضع القان ل ال ل اولة ل ض في م ع ، س
اع  ار (أولاً)، ق ون  ات ب ائ ام ال عي لإس ام ال ال قا هي: ن عة م ال ل
اً)،  ار (ثال ون  ات ب ائ ام ال و اس اً)، ش ام (ثان الإس ح  اج ال اءات اس وج

ع مع  ازة ن ام خاصة  عاً)، أح ح (را هاء ولغاء ال ام رف وان ون أح ات ب ائ م ال
الي:  اً). وذل على ال ال   ار (خام

ارأولاً  ون  ات ب ائ ام ال عي لإس ام ال ال ة  :: ن ق ه ال ف م ه اله
ن رق  ألة في القان ه ال ع ال ه فة إلى أ م ن ال ة  ٢١٦ه مع ل

ع ال ٢٠١٧ ال: هل ال ة ع س اولة للإجا أن ن ، في م عاً   ق أح ص

                                                 
، ص  د.) ٢٢( ــاب جــع ال ، ال ا ــ إبــ ف ــ ت ي،  د.؛ ۹۱ح ي ــ ، د.هالــة صــلاح ال ــ ــة الع ، ز

، ص  اب جع ال   . ٤٩ال
، ص د.) ٢٣( اب جع ال ، ال ا ف إب   .٩٢ ح ت
ـــاك رأ فـــي  ـــة، فـــان ه ع ال ـــة مـــ وقـــ قا ـــار فـــي ال ون  ات بـــ ـــائ ة ال ـــاه اق م الفقـــه  وفـــي ســـ

ور قائلاً:  ا ال ة ه ي ي على أه ن   الف
"Quant à savoir si on peut considérer que l'activité de police correspond bien à 

la prevention des infractions pénales, alors même que l'administration s'en 
défend, il est exact que Le souci de surveiller la formation de groupes 
importants de personnes se retrouvant Le Long des points d'eau ou des 
parcs parisiens tend à empêcher La constitution d'une infraction pénale ..." 
(Xavier Bioy, op. cit., p. 1556) 
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ها ف ع ة، أو ال ع ال ة م وق قا رون م أجل ال ة لل ام رجال ال  - اس
عها ها؟  -حال وق ت   وض م

ولة  هاز الإدار لل ات ال ة على أنه: " على وح ان ادة ال لق ت ال في ال
ة واله ل ات الإدارة ال ة ووح الح وأجه ها م وزارات وم ات وغ ات العامة وال

ع  اد أو ت ، اس ع اص ال اصة والأش ارة العامة أو ال اص الاع م الأش
اً،  اً أو لاسل ة آل ات ال ائ ام ال ار أو اس ازة أو الات اول أو ح ع أو ت أو ت

ال و  ة، وذل وفقاً للأح هة ال ل م ال ح ب ل على ت ع ال و إلا  ال
ان  ن ال ام قان اعاة أح ن مع م ا القان ة له ف ة ال دها اللائ ي ت اءات ال والإج

ن رق  القان ادر  ني ال ة  ٢٨ال   ". ١٩٨١س
ة:  - ات الآت لاح اء ال ا ال  إب ة ه اس   و

ات ال )١( ائ لح "ال ف على م ل في ال ا ال قف ل م ر ت ة ن ا ة في ال
ا ع  ا ه قف ا م ل ع لها، وق س ع ال وضعه ال ا ال اً"، و اً أو لاسل آل
ل الأول  ار، في ال ون  ات ب ائ ع ال م تع ال قف ال اول م ت

 . ا ال  م ه
الي (م  )٢( قه، ٢أن ال ال اق ت أن ن ة  م ة في الع ) ق بلغ درجة مف

رجة أنه ي على اص  ل اصة والأش ارة العامة وال اص الاع ل الأش
 . ن أم أجان ا م اء أكان ع داخل م س  ال

ون  )٣( ات ب ائ ام "ال اس ة  ة الأم ام الأجه ه، فإن  ة ه ف ة ال م ل الع في 
فاع.  ة وهي وزارة ال هة ال ح م ال اج ت ي أولاً اس ق  ار"، 

ع ل  )٤( اً أن ال اس اً م ل -ع ت ن  ة أو في القان ان ادة ال اء في ال  - س
ة، أو  ع ال ة م وق قا اء لل ار"، س ون  ات ب ائ ة "لل ة الأم ام الأجه لاس

الفعل عها  ق حلة لاحقة ل    .)٢٤(في م

                                                 
)٢٤ ( : د الإشارة إلى أم   ون

اءات :الأول ن الإجــ ــ رقــ  أن قــان ــة ال ائ ة  ١٥٠ال ــ امــه ۱۹٥٠ل عــ أح يل  وع تعــ ــ  -وم
ع ر  ار.  -ال ل  ون  ات ب ائ ة لل ام رجال ال ا ت اس   ل ي

اني ن رق  :ال ة  ٢١٦أن القان ) وهي:  ٢٠١٧ل اد فق اده (س م د م وداً في ع اً وم   جاء مق
عار ث  -أ  ض ل ادة الأولى: تع ـة، ال هـة ال اً، وال ـاً أو لاسـل ـة آل ات ال ـائ لاثـة هـي: ال

 . ز ال  وال
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١١٨٠ 

ني   )٥( ان ال ن ال ام قان اعاة أح ارة: "مع م ة  ان ادة ال ة ال لق ورد في نها
ن رق ا القان ادر  ة  ٢٨ل ل ١٩٨١ل ا له م ق ض ا ع ة  ت ارة م ه ال ". وه

قل ال في  ال علقة  ة ال ول ات ال ة الاتفا اه أن م م ل الأول  في ال
ر  عي ال اب ال ارة وأمام الاق ه ال ار. وأمام ه ون  ات ب ائ تع ال

اءل قة، ن ا ة ال ق عل  إلى :في ال ل ما ي ع ال ت  د ال أ م ي
ه  أن ه اؤل  ل الل وال ي ي ه لها  ه في ت اذا ل  ؟ ول رون ال
ا  ني و ان ال ن ال قان اردة  عار ال ي ذل أن ال ع ا أنه: هل  ر؟  الأم

القان ارد  ع ال لة لل رة أعلاه تع م ة ال ول ات ال ة  ٢١٦ن رق الإتفا ل
ا؟  ٢٠١٧ ه ا ب اق  اك ت ان ه ام، وماذا ل  ه م أح   وما ورد 

ار ون  ات ب ائ ام ال اس ح  اج ال اءات اس اع وج اً: ق لق  :ثان
ة ف ة ال ن رق  )٢٥(ن اللائ ة  ٢١٦للقان اع  ٢٠١٧ل ة، ق ان في مادتها ال

ح وج اج ال اءات اس الآتي: وج ها    اء ن

                                                                                                                       
.   - ب  لها في ال ل ه  ت ، وه اق ال ي ن اول ت ة: ت ان ادة ال  ال
ح.   -ج  اج ال م اس ات إزاء ع العق عل  ة: ت ال ادة ال  ال
ا   -د  ائي  ر ال الق دت مأم عة: ح ا ادة ال ن. ال ا القان عل ب ه  ي
ارها.   -ه  إص ن، وال  ة للقان ف ة ال ار اللائ ق إص ة: ن ت ام ادة ال  ال
ن.   -و  ان القان ارخ س علقة ب ادسة: م ادة ال   ال

ة: ) ٢٥( ر الآت د أن ن إلى الأم ا ن   وه
لـ الـ الأول: ار رئـ م جـ قـ رت  ه قـ صـ ة هـ ف ة ال ة  ۹۳۱زراء رقـ أن اللائ ـ ، ٢٠١٨ل

ة س ة ال ر في ال د  -وال ر (د) في  ١٩الع ة  ١٥م    ٢٠١٨ماي س
ـــاني: ات أرقـــام  ال عـــار  ٤، ٣، ٢أن الفقـــ رة، وضـــع ذات ال ـــ ـــة ال ـــادة الأولـــي مـــ اللائ مـــ ال

ن رق  ها في القان ي س ذ لاثة ال ة  ٢١٦ال ـاؤل: ل٢٠١٧ل نا لل ع ا يـ ار ، م ـ ا ال ـاذا هـ
اً  ـ ان ذل م لاف فعلاً ل اك اخ ان ه ار أنه إذا  ا مع الأخ في الاع ؟ ه ي اك ج مادام ل ه
هــا أعــلاه قــ أوضــ  ــار إل ــادة ال ة الأولــى مــ ال الإضــافة إلــى أن الفقــ  . ــاق لة= =ال ــ ل

ار إذن؟  اً، فل ال ر أعلاه أ د وه ال ق ن ال   القان
:ال ن رقــ  الــ ــة مــ القــان ام ــادة ال ــ ال ة  ٢١٦لقــ ن ــ لــ  ٢٠١٧ل ر رئــ م ــ علــى أن: "ُ

ــادة  اً لأن ال ــ ــه". ون ــل  ــة أشــه مــ تــارخ الع ن خــلال ثلاث ا القــان ــة لهــ ف ــة ال زراء اللائ الــ
ح تــا ه، فأصــ ــ ــارخ ن ــالي ل م ال ــ ــه مــ ال ــل  ن ذاتــه أشــارت إلــى الع ادســة مــ القــان ء ال رخ بــ
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ة  ات ال ائ ام ال ار واس ازة والإت اول وح ع وت ع وت اد وت "ي اس
ة:  اءات الآت اع والإج اً وفقاً للق اً أو لا سل   آل

اً  -١ ة م ل ات ال ات الق ل ة ع ح إلى ه ل على ال ل ال م  ق
ز ار م ال ها ق ي ر ب ي  ات ال . ال   ال

ل  -٢ اصفاتها وجهة ال ح بها وم ب ال ل ات ال ائ د ال ل ع ال رج  ي
ها.   عل

ع  -٣ ه، و ماً م تارخ تق ف خلال ثلاث ي ل أو ال الق ل  ي ال في ال
 . ة رف ا ة دون رد  ي ال  م

ات، وت ال -٤ اوز ثلاث س ة لا ت ح ل ة ال هة ال ر ال ح له ت
ه.  رة م اص  هة ذات الاخ افاة ال ل، مع م ص عل ال ل   اب م

ل ثلاثة أشه م  -٥ ة ق هة ال ح له إلى ال ل م ال ح  د ال
هائه.   تارخ ان

ح  -٦ ها وال ادرة وتار ارح ال ه ال ل تق  ة س هة ال ال  
 .  له

ل -٧ اك س إم ح له  م ال اصفات  يل ات وم ائ ه م  ل مال ا ل ه أح
ات، وت  ائ ام ال اول واس ه تارخ ت ق  ها، والآخ  ل عل وجهة ال
د م ال  اجعة ع لى ال ارة، و لات ال ام الق في ال ا أح ه عل

ة.  هة ال ده ال ي ت  ال
ح أو ا -٨ ي ال افقة على ت م ال م في حال ع ه، يل ح  ا ال هاء ال ن

ا لا  ة،  هة ال لاغ ال ات و ائ ه م  ا ل ف  م ال ع ح له  ال
ور  قفها أو ص ات، وذل ل تق م ائ ه ال انات ه افة ب ام،  اوز ثلاثة أ

أن.  ا ال ار في ه  ق
اه -٩ ات أو إح ائ ه م  ة ما ل ح له نقل مل ة ال ل في حال ر م  ق ا، ي

اً  ه م ماً م تارخ تق ه خلال ثلاث ي ة، و ال  هة ال إلى ال
ة".  ل ات ال  ال

  

                                                                                                                       
ل ه  ـارخ ٢٠١٧د  ٢٦الع ة ب سـ ة ال ـ ال ت  ـ ـة ون ف ة ال رت اللائ ، في ح ص

ن. ۲۰۱۸ماي  ١٥ القان ل  ماً م تارخ الع ور أرعة أشه وواح وع ي ع م   ، أ 
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١١٨٢ 

، مايلي:  - ا ال أن ه لاح    و
ة رق   )أ ( أنه: "ال  ٥أن الفق ح  ف ال ة ذاتها ع ادة الأولى م اللائ م ال

اولة ا ة ل هة ال ادر م ال اول أو ال ع أو ال ع أو ال اد أو ال لاس
اً". اً أو لاسل ة آل ات ال ائ ام لل ار أو الاس ازة أو الإت  ال

ن رق   )ب ( ة م القان ان ادة ال غ أن ال ة  ٢١٦على ال اً ال على  ٢٠١٧ل ت أ
ح ن، إلا أن تع ال ام ت القان " ض ن ع اص ال اع  "الأش ل ق و

ة، ح ل ي الإشارة  ه الف عاد ه اس حى  ها، ت اب ذ ح، ال ار ال اءات إص وج
. ه  إل

رجة أنه   )ج ( ة ق ل مي أه ارات الأم الق ع ق أولى اع اضح أن ال م ال
ا أنه  ح،  اج ال اس علقة  ة ال وت اءات الإدارة ال اد الإج أف في تع

اً  اع ع رف وره  ماً) دون ص ن ي لاث ح (ال ار ال ة اللازمة لإص ور ال م
هة  ل على ال ض ال ة إذا تأخ ع وت اءات ال ه الإج ل ه ار، ففي  للإص
ف  ا الأخ ب فاجأ ه ه س ل  اح ال ه، ل لا ي ل ة م تق ال

ه.    ل
ون  ات ب ائ ام "ال و اس اً: ش اع  :ارثال و إلى ثلاثة أن ه ال ق ه ت

الآتي: ل  مة ال هة مق   ح ال
ادة  ة (ال ار ة أو ال اد ة الاق الح الأن ح ل و ال ع الأول: ش ال

ة):  ة م اللائ ال   ال
ماني.  -١ اني وال اقه ال ام ون ض م الاس  الغ
ة - ٢ ا الأن اً به ض ة م اقة ال ار وال ل ال ح  ال ارة ال ة وال اد الاق

 بها. 
ح.  -٣ ه ال ر  ا ال س عة ال ان   ب
اع الأم  -٤ ي، وق اع الأم ال مي، وق ة الأم الق ة م ه افقات الأم ال

 العام. 
ولة.  -٥ ال ة  هات ال ني وال ان ال افقة وزارة ال   م

ارة في الف ة وال اد ة الاق ة رق (وت تع الأن ادة الأولى م ٦ق ) م ال
ارة أو  ة أو ال اد ات الاق ارسها اله ي ت ة ال ع الأن أنها: "ج ة ذاتها  اللائ

ح".  ق ال ف ت ني به لها القان ان ش اً ما  ات أ   ال
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عة م  ا ادة ال ة: (ال اض ة ال الح الأن ح ل و ال اني: ش ع ال ال
ة):    اللائ

ض  -١ ماني. الغ اني وال اقه ال ام ون  م الإس
مي.  -٢ ق الق اقة ال رة  ه ص فقاً  نه م ارس ي  اء ال ، والأع ا عة ال ان   ب
اع الأم العام  -٣ ي، وق اع الأم ال مي، وق ة الأم الق ة م ه افقات الأم ال

 . ا ارس لل اد ال هة والأف  لل
ن -٤ ان ال افقة وزارة ال ولة". م ال ة  هات ال   ي وال
ة رق ( - ة في الفق اض ة ال ة ) ۷وت تع الأن ادة الأولى م اللائ م ال

ف  ة به اض ة ال ات أو الأن ارس م خلال اله ي ت ة ال ع الأن أنها: "ج
قة".  ا ارسة أو ال   ال

ة ة وال ة العل الح الأن ح ل و ال : ش ال ع ال ة  ال ام ادة ال (ال
ة):    م اللائ

ماني.  -١ اني وال اقه ال ام ون ض م الاس  الغ
مي.  -٢ ق الق اقة ال رة  ه ص فقاً  نه م ارس ي  اء ال ا والأع عة ال ان   ب
اع الأم العام  -٣ ي، وق اع الأم ال مي، وق ة الأم الق ة م ه افقات الأم ال

ارس اد ال هة والأف .  لل ا  لل
ولة.  -٤ ال ة  هات ال ني وال ان ال افقة وزارة ال  م
ود  -٥ ح بها إلا في ح اً ال اً أو لاسل ة آل ات ال ائ ام ال م اس ع ار  إق

ح م أجله.  ي ال ض العل   الغ
عاه  امعات وال ادة ال ه ال ع م ه ا ال وال ي ال ام ال ى م أح وت

ة وال م ا ال ان ال ان و ة ق لل امها الأكاد ن م ض أق ي  اصة ال
ي وال ار ال العل عهي في إ امعة أو ال ة لل ان    ."ود ال

ة رق ( -  ة في الفق ة وال ة العل ة ) ۸وت تع الأن ادة الأولى م اللائ م ال
ة ة أكاد س ارسها م ي ت ة ال ع الأن عل أو  أنها: "ج ف ال ة به ة أو عل أو 

 ." ر أو ال   ال
ح هاء ولغاء ال ام رف وان عاً: أح ة على  :را عة م اللائ ا ادة ال ت ال

ة ع  ل خلال خ ال ال ن لل ه،  ي ح أو رف ت أنه: "في حال رف ال
ان لها و ر ب ة  اره إلى ل ماً م تارخ إخ ز  ي ار م ال اءاتها ق إج
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١١٨٤ 

ار  ه، و إخ ماً م تارخ تق ل خلال ثلاث ي ، و ال في ال ال
ال أو ل ال ص عل ال ل  اب م ل     ."ال

ة ذاتها على أن ة م اللائ ام ادة ال الات  :وت ال ح في ال هي ال ي
ة:    الآت

ي -١ ل ل ح له  م ال ق د. إذا ل ي ق ال ح في ال   ال
ح. -٢ ح له ع ال ازل ال  ت
اص.  -٣ ار العام أو ال اء أو زوال ال الإع  انق
ح له.  -٤   وفاة ال

اسعة على أن ادة ال ا ت ال ة:  :ك الات الآت ح في ال   "يلغى ال
ح.  -١ و ال الفة ش   م
ض.  -٢ هاء الغ ا أو ان   تغ ال
د الأ -٣ د خ يه ة العامة". وج ل ال ل  مي أو    م الق

اً  ارخام ون  ات ب ائ ع مع م ال ازة ن ام خاصة  ادة  :: أح لق ن ال
ارد في ١١رق ( ع ال ات م ال ائ ع ال اء  ة على اس ف ة ال ) م اللائ

ة:  اصفات الآت ها ال اف ف ادة الأولى، إذا ت   ال
ام.  ١٥٠ألا ي وزنها ع  -١"   ج
ة ( -٢ ا ار ال ام الأق اس ل  ي ال ام ت ودة ب ن م ) أو GPSألا ت

 .( ون ت ة ب ة إلى نق ان م نق ان الآلي (ال ة ال   خاص
ة -٣ لفة عاد ة ال ال أن ها  و ة ت ان م إم .  /ع ع آخ ارة أو أ ن   ح
ا -٤ افة ت ان ال رتها على ال م ق ة ع اوز ال ائة م أو ارتفاع لا ي وز ال

ار.    أم
عها.  -٥ ان ن اً  لات أ أ ح لها  م ت   ع
ه.  -٦ ات عال رة في الفق و ال ها ال اف ف ي لا ت فال ال   ألعاب الأ

فقاً  ة م اش ة م هة ال ل إلى ال ق  ة ب ال هة ال ام ال ق ذل  م ل ل و
ة ا ل ها ه تق م م افقة عل ر ال ها وت ار إل اصفات ال اف ال ارك ب ل

ة وذل خلال ثلا هة ال فة م م ال ع ها  ماً م تارخ ع معاي ث ي
ل    ."تق ال

ة ل ت إلى وزارة  ة مفادها أن اللائ اء ملاح د إب لي ن ف ض ال ا الع ع ه و
تها ض  ة أو أ م أجه اخل ة ال زارة أو رجال ال ه ال ام، فهل ه و الاس ش
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١١٨٥ 

اذا جاء ن  ، فل ع ة ب ان الإجا ح؟ وذا  ار ال ن م اس ماً م ع
ن  ة م القان ان ادة ال ة  ٢١٦ال الأم  ٢٠١٧ل عل  ا أن الأم ي ة؟ و عاماً للغا

رون  ة ال ة الأم م الأجه ، وت ا ال مي إلى ه اذا ل الق ، فل ر ومل ل م
؟  ام الأخ ا الاس ع إلى ت ه ه ال   ي

  الفرع الثاني
  الأساس القانوني لإستخدام الطائرات بدون طيار في فرنسا

ائل ثلاثة:  ض ل ع ع س ا الف ام  :الأولىم خلال ه أن اس ات عامة  ملاح
ا،  ن ار في ف ون  ات ب ائ ةال ان ا :ال ون  ال ات ب ائ ام ال ة لإس ن القان

ةار في ت الأماك العامة،  ال ون  :ال ات ب ائ ام ال ة لإس ن ا القان ال
اصة:    ار في ت الأماك ال

الي:  ل ال ف   وذل على ال
ا: أولاً  ن ار في ف ون  ات ب ائ ام ال أن اس ات عامة    : ملاح

ر ون على أ )١( د ل ن رق نع ج القان ي  ن ع الف ث  ٢٠٢٢ - ٥٢ن ال ق أح
ث  ها أنه اس م اخلي، في مق ن الأم ال ام قان ع أح لات في  ع عة م ال م

اً"  لة ج لح "آلات ال ال لح  Caméras aéroportéesم لاً ع م ب
اص عل ون أش ي ت ب ات ال ائ ة على ال ها" "آلات ال ال ى م

Caméras aéronefs circulant sans personne à bord installées sur des 
ات  ائ ة، و قل ات ال ائ ل: ال عة ل لغ م ال لح الأول ي الي فال ال و

ائ ن ال ال ار، وال ون  ات ب ائ ، وال آلة ت ودة   . )٢٦(الهل ال
لا )٢( ع ة لل ال ة  ل ة ش اك ملاح ن ه ي أدخلها قان لة في  ٢٠٢٢ -٥٢ت ال م

ادت  لات: ١٦، ١٥ال ع ه ال ا أه ه اره ادة  -اع لاً في ١٥فال ث تع : أح
اخلي، و  ن الأم ال اني م قان اب ال ع م ال ا اب ال اني م ال ل ال الف

ة م الاع قا ل "مهام ال ور ح لات في أنها ت ع ه ال از ف ه اءات ض إ
ال اص والأم ة أم الأش ا ام العام وح   . )٢٧(ال

                                                 
(26) Morgane DAURY-FAUVEAU, Dispositions relatives à la sécurité 

intérieure Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, J.c.p. éd.gén., n° 7-8, 21 
février 2022, p. 398. elle dit que: … mis en oeuvre, qu'il s'agisse d'avions 
ou d'hélicoptères dotés de caméras ou de drones Captifs". 

ادة ) ٢٧( مة ال ا جاء في مق فاد م ا م ع L. 242-5وه لة ض ال ع ـادة ال ي وردت في ال لات ال
الي: ١٥ ال   ، وع ال الأصلي فه 
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١١٨٦ 

ادة  -  اب  ١٦في ح أن ال ا ورد في ال لاً ل املاً م لاً  ث ف ن ذاته ق اس م القان
ر في الأماك  قا ال ال عل  ة، م ائ اءات ال ن الإج اب الأول م قان ع م ال ا ال

ة:  غة الآت ال   العامة، وذل 
chapitre VIII: Des Captations et Fixations d'images dans les 

lieux publics au moyens de dispositifs aéroportés.  

ض  غ ا ه  ، ون ق قى ل ال ة لا ي لاح ه ال ا له ض قة إن ع وفي ال
فة رجال ع ار  ون  ات ب ائ ام ال ها الأن مفادها: أن اس ل إل ة ن ح ن ض  ت

 : ة، ذات وجه   ال
يل ال ت إدخاله على  :الأول ع ة، وه ال ع ال ام وقائي: ساب على وق إس

اخلي.  ن الأم ال ام قان   ع أح
اني ه إلى  :ال ل ال ت إضاف ا ه الف ة، وه ع ال ام لاح على وق اس

ائ اءات ال ن الإج اب الأول م قان ع م ال ا اب ال   ة. ال
رون م جان رجال  )٣( ام ال اول إس ي م ت ن قف الفقه الف ال إلى م

ن رق  ا ورد في القان ة وفقاً ل ق إلى ثلاثة  ٢٠٢٢-٥٢ال ف اقفه ت ن أن م
 كالآتي: 

ر ع  :الأول قا ال ان "ال ع ت ع ض ا ال ة ه ه إلى معال رأ ي
ات"  ائ ال إلى  Captation d'images par aéronefsال ا  له ه ل ى ت وق ب

عل  ة إلى، ما ي ئ ه ال امها، أ تق ه ان اس رون ول م ام ال عاد اس م
ة الإدارة  ة En matière de police administrativeال ال عل  ، وما ي

ة  ائ    )٢٨(En matière de police judiciaireالق
اني: ه إ )٢٩(رأ ال ع ي اب (ن أ ال ة ال ع م ذات زاو ض ل ال ل لى ت

ام)،  الاس ة  ة القائ اع هي:ال ن الأن ع ثال ل ه  ن    ول
                                                                                                                       
"Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes àl'ordre public et 

de protection de la sécurité des personnes et des biens…" 
(28) sébastien pellé, op.cit, P. 519 et s. 
(29) Morgane DAUR Y-FAUVEAU, op. cit., P. 398 et s.  

-  : ان رئ ه ل ت ع ض ل لاح أنها ع   وال
Les dispositions relatives à la capitation d'images.  

ا:  ع ه ان ف    ع
ي.  -أ ي في أماك ال وال ال ة الف ا   م

A- La vidéo surveillance dans les locaux de garde à vue et de retenue 
douanière. 
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  ة ل ة أو ال ل ة ال   La Police municipaleال
  ة الإدارة   Police administrative Laال
  ة ائ ة الق   La police judiciaireال

: وه رأ ال ة )٣٠(ال ض ة وال س ال أي  - وصفه  ي لل ق امل ال مع 
ق ا ض  -ال رون م خلال ع ة لل ام رجال ال ع اس ض اول م ح ت

 : ار   إ
ار:  :الأول ون  ات ب ائ ال عانة  افي للإس ار غ ال   الإ

I- le cadre insuffisant de recours aux drones. 

اني ار غ :ال ار.  الإ ون  ات ب ائ ل ال غ افي ل   ال
II- Le Cadre insuffisant de l'exploitation des drones. 

                                                                                                                       
ي في الأماك العامة.  -ب ة الف ا   م

B- Vidéosurveillance dans lieux publics. 

أ إلــى  ا الــ ة هــ فــات صــاح م ال عــ ــ  ف . الأمــ الــ  ــ رة فــي ال ــ لاثــة ال اع ال ضــ للأنــ ــا ع وه
اصة.  ازل أو الأماك ال ة ال ا  م

(30) Marthe BOUCHET, op. cit., P. 12 et s. 

ارات  ــل قــ ادها فــي  ــاك دراســة تــ إعــ ــا أن ه الــ ه ي  ــ  ۱۷وجــ ام  ٢٠١٥د اســ علقــة  ال
راســة قامــ  ه ال هــا. وهــ د شــ علــى م ــ دون وجــ ــي ت ات ال ــائ ة ال اســ ــ ب ــاء ال الف

اث مقابلة ب "الأم العام" وعلى إ اص". فانق ح : "الأم ال   إلى ق
مة الأم العام.  :الأول رون في خ عل ب ال   م

I- L'emploi des drones au service de la sécurité publique: un outil 
d'amplification de l'efficacité de la politique Gouvernementale. 

اني ل م الأم العال :ال اص في  مة الأم ال رون في خ   ي. ت ال
II-  L'emploi des drones au service de la sécurité privée dans une Logique de 

sécurité Globale. 
(Laurent ARCHAMBAULT, et cassandra ROTILY, De l'utilité des drones au 

service de la sécurisation des populations et des espaces: dans quel cadre 
juridique?, Gaz. pal., n° 22, 19 juin 2018, doc., p. 22 et s.) 

ن  - ة لقـــان ـــ ال ـــات العامـــة  لاح ن  ٢٠٢٢-٥٢ومـــ ال اص العـــادي ام الأشـــ أنـــه لـــ يـــ اســـ
ارات  ه في ق ، ح ت ت رون ة ٢٠١٥لل ـ امات ال ـ الإسـ ن ن ا القـان قابـل هـ ، وفي ال

سـع  ـ فقـ ت . أمـا فـي م رون ة للـ ن والع ـة مـ قـان ان ـادة ال ع فـي نـ ال ـ ة  ٢١٦ال ـ ل
، ثــ  ٢٠١٧ ــ أحــ ة ولــ  ــ ة والع ــ هــا ال ــا ف امات  ــل الاســ ع معهــا  ــ رجــة  ل

 . ي والع ام ال ة م ت الإس ة خال ف ة ال  جاءت اللائ
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ثة  ألة ال ل إلى ال ن ال ا ن م، فإن ق ي ال ن قف الفقه الف اء على م و
ة إلى  ها د في ال ار أن ال ي اع ة.  ائ ة الق ة الإدارة وال ة: ال م زاو

عها م أجل ال ع  أح ة، أو في عق وق ع ال ة م وق قا : إما ال أم
 ، رون ام ال ة على اس ها، هي القائ ع ة ب اً لأن ال ها، ون ف ع ها وال ت م

 . ع ي ال اء على ه ام ب ا الاس ة له ن ا القان   فإنه س  ال
اً  امثان ة لإس ن ا القان ة : ال ة الإدار رون م جان ال لق ت إدخال  :ال

ادة  ج ال اخلي  ن الأم ال ام قان ع أح لات على  ة تع ن رق  ١٥ع - ٥٢م القان
اد م ٢٠٢٢ اً في ال ي ا م خلال L. 242-8إلى  L. 242-1، ت ه ال ض ه ، و ع

ة:  قا الآت   ال
ي  إزاءها  )١( الات ال ة لل ل وقائي، فق ت ال ال رون  ام ال اس

ادة  ها في ال ها  )٣١(L. 242-5عل ء الأول م الات هي:في ال ه ال    وه
.  -أ  اصة به ال في الأماك ال اص والأم اءات على أم الأش ة م الاع قا  ال

                                                 
(31) Art. 242-5.-I.- Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes 

à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens. 
Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que 
les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des 
réquisitions prévues à l'article L. 1321-1du code de la defense peuvent être 
autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission 
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins 
d'assurer:  

 1º La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des 
lieux parti- culièrement exposés, en raison de leurs carac- téristiques ou des 
faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic 
d'armes, d'êtres humains ou stupéfiants, ainsi que La protection des 
bâtiments et installations public et de leurs abords immédiats, Lorsqu'ils 
sont particulierement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation; 

2° La sécurité des rassemblements de personnes sur La voie publique ou dans 
des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol. En. vue 
de leur permettre de maintenir ou de retablir l'ordre public. lorsque ces 
rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre 
public؛ 

3  ° La prevention d'actes de terrorisme؛ 
4  ° régulation des flux de transport, aux seules fin du maintien de l'ordre et de la 

sécurité publics; 
5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement 

irrégulier؛ 
6° Le secours aux personnes". 
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اس.   -ب  احة لعامة ال ق العامة أو في الأماك ال اص في ال  أم الأش
ة م أفعال  -ج  قا   الإرهاب.  ال
.   -د  ام والأم العام ان ال قل م أجل ض ة ال  ت ح
ولة.   -ه  ود ال ة ح ا  م
اص.   -و    إغاثة الأش

ا ال مايلى: أن ه لاح    و
، بل هي  - و ها على أنها ش رة أعلاه لا  معامل الات ال ال أن ال

رون ام ال رات لإس   .)٣٢(م
فاضة، - مة ف ارات ال .  أن ال ق ي ال ق ال  وتف
ات  - ائ ة على ال ارة "آلات ال ال ع  م ال مة ال اس في مق

Caméras installées sur des aérones"  ارة "آلات ال م  ول 
اً"  لة ج ، ون ن أن ال في ذل ه aéroportees Camérasال

ة ال إلى: ال  ا ن. وما في الإشارة في ب ي، والع رك ال ة، وال ة ال
ل  ي ال ع ا لا  ة، ول ه ا ة ال ل ة في ع ات ع ائ ام  ذل م اس
ا م سعة  ا ق س وأوض ضع، خاصة أن ا ال مة في ه ارة ال ال

اً".  لة ج لح "آلات ال ال م م   مفه
ادة ٢( دت ال ام  L. 242– 5, IV) ح اس ح  ل ال فاء في  ة الإس انات واج ال

، هي رون   : )٣٣(ال
ات.  -أ ل ل ع الع ف ال   ال

                                                 
(32) sébastien pellé, op.cit, P. 525. 
(33) Art. L. 242-5, IV: "L'autorisation est subordonné à une demande qui 

precise: 1° le service responsable des opérations,  
2° La finalité poursuivie; 
3° la justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant 

notamment d'apprécier La proportionnalité de son usage au regard de la 
finalité poursuivie; 

4° Les caractéristiques technique du matériel nécessaire à la poursuite de la 
finalité; 

5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux 
energistrements; 

6° le cas échéant, les modalités d'information da public؛ 

7° La durée souhaitée de l'autorisation; 
8  ° Le périmètre géographique concerné:  
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ام.  -ب ض م الاس   الغ
.  -ج رون ام ال اجة إلى اس   ت ال
ض.  -د ق الغ ات اللازمة ل ع ة لل ق ائ ال   ال
امها. -هـ ي س اس د آلات ال ال   ع
. -و رون ام ال اس ا    إعلام ال
ح.  -ز ة لل ل ة ال   ال
.  -ح رون ام ال افي لإس غ اق ال ي ال   ت

ادة رق  لاف ال ب ما جاء في ن ال غ م الاخ  L. 242-5, IVوعلى ال
ن رق  ة للقان ف ة ال ها، و ما ورد في اللائ اب ذ ة  ٢١٦ال في  ٢٠١٧ل

ة م م م جان ال ق ها في ال اف اج ت انات ال ، ح إن الأولى: ت ال
ل  ه إلى ت ال رة ات ة ال ف ة ال ، فإن اللائ رون ام ال الإدارة لإس
د  ة، إلا أن ما ن ة ال ها ه دة ل  م ب ع ة م ام لأن الاس ح  على ت

له في  ه وت أك عل ان ال ي ن   ن ق في ال الف ال قام ه أنه  ا ال ه
ه، ولا أدل على ذل  اصة ن ع اته ال اس وح الح عامة ال اً م ع واض ال
ن  ، الأم ال نأمل أن  رون ام ال اس ا  ل إعلام ال م ال ال ت

 . ع ال ه الآخ ي ال   ن ع
ا )۳( ات: ال ادة والفق ة م ال ام عة وال ا ة وال ال ة وال ،  L.242– 5, IVن ن

الآتي ه،  ف عة ت ا ح وم ار ال ة إص ل ع عل  اعاً، ما ي    :)٣٤(ت
                                                 

(34) ART. L. 242-5, IV, al. 2, 3, 4, et 5: 
"L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de 

l'Etat dans Le département ou, à paris, du préfet de police, qui s'assure du 
respect du= =présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne 
peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à L'atteinte 
de cette finalité". 

"Elle fixe le nombre maximal de Caméras pouvant procéder simultanément aux 
enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même 
périmètre géographique". 

"Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon 
les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa Idélivrance continuent 
d'être réunies. Toutefois, Lorsquelle est sollicitée au titre de la finalité 
prévue au 2° du I, l'autorisation n'est délivrée que pour la durée du 
rassemblement concerné". 

"Le représentant de l'Etat dans le département ou, à paris, le préfet de police 
peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée, dès lors qu'il 
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عة، أو   -أ  قا ولة في ال ل ال ب وم م م ار م ج ق ر  ح  أن ال
ل ال ام الف أح ام  ة ال  الإل ، وم قائ ال ار اب في  اني م ال

ض  ار، الغ د الق اخلي. على أن  ن الأم ال اني م قان اب ال ع م ال ا ال
ض.  ق الغ افي اللازم ل غ اق ال اوز ال م ت ع ام  اره، مع الال  وراء إص

ي    -ب  ى لآلات ال ال د الأق ح الع ال ادر  ار ال د الق
ار ال إلى ال امها،  افي. اس غ اق ال ادرة في نف ال  ح ال

ف   -ج  ه وفقاً ل ي ،  ت ح فهي لا ت ع ثلاثة أشه ة ال عل  ا ي
ار أنه  عة. مع الأخ في الاع ارها م ي  اس اره ال و إص أوضاع وش
ق والأماك  اص في ال رون م أجل تأم الأش ام ال ل اس في حالة 

ع. العامة فإ ة ال ت  ح لا ت ة ال  ن م
ة، إنهاء   -د  ، وقائ ال ار عة، أو في  قا ولة في ال ل ال : م ل م أنه  ل

ة  ف ار ل تع م ار الق رت إص ي ب و ال ح أن ال ح في أ وق إذا ات ال
عة.    م

ف ال - ة ل ة مع د م ما ح عاً ع ع أح ص ق أن ال ل إنهائه ونع ح، و
م  اً. أما ع ع ف ع م اره ل  رت إص ي ب و ال د أن أح ال في أ وق ل
ه  ق ق والأماك العامة فه في ح ع في ال ة ال ح وم ة ال ال ب م
ة  ا أن سل ة  قا ة ال ي لف ا تق م ال ه ق أن في ع اً، ونع ق اً م ل أم

ح ف اً. إنهاء ال ر ذل أ   ي أ وق ت
اً  ةثال ائ ة الق رون م جان ال ام ال ة لإس ن ا القان لق  :: ال

ادة رق  ث ال ن رق  ١٦اس اب  ٢٠٢٢ -٥٢م القان ام ال ل أح ام ل ل ال الف
أن ال في الأماك  ة،  ائ اءات ال ن الإج اب الأول م قان ع م ال ا ال

اد م العام اد  ٢٣٠-٥٣إلى  ٢٣٠-٤٧ة. وذل في ال ه ال ام ه از أح و إب
ة:  ال قا ال   م خلال ال

ادة   ) أ( اً "م أجل  ٢٣٠-٤٧لق أجازت ال لة ج ام "آلات ال ال إس
، ونقل، وت ي ، وت قا ه  ال اج ر ش أو أك دون رضاه حال ت ص

ت ان عام، على أن ذل م ا يليفي م ل في أ م ورة ت اف ض  :)٣٥( ب

                                                                                                                       
constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus 
réunies".  

(35) Art. 230-47: "Il peut être recouru, au moyen de Caméras aéroportées, à la 
mise en place d'un dispositif téchnique ayant pour objet La captation, la 
fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de 
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ة لا تقل  - ١ ال ل ها  ة معاق عل ة أو ج ا عل  ق م اء ت ف أم أو إج حالة ت
ات.   ع ثلاث س

اد  - ٢ ها في ال ص عل فاء ال فاة أو الاخ اب ال ق لل ع أس اء ت - ٧٤، ٧٤حالة إج
٤- ٨٠، ١  

اء ال ع ش هارب وفقاً  -٣ ادة  إج   . ٢-٧٤لل
ادة:  ه ال ان على ه ا ملاح ي   ول

لة الأولى لح "آلات ال ال م م ادة اس ه ال مة ه ع في مق : أن ال
اً"  لح ال Caméras aéroportéesج ع، ع ال ، وه أم  لل

ادة  مه في ال ناه L. 242-5, Iاس ق ي ان اخلي، وال ن الأم ال ها. م قان   ا في ح
ة ان قة في ال ال ادة، هي حالات ت  ه ال رون وفقاً له ام ال رة لإس الات ال : أن ال

ها  غل عل ي  ة الإدارة وال أن ال رة  رات ال ة لل ال ال  ه ال ، ع ما عل ي ال
ها تل أنها في الأ ضع ة ب ه الأخ ق أن ال في ه ة، ونع م ام الع ة ال ف ت  ساس ت

. رة م وق لآخ وم بل لآخ نة م ة م ة ف ه الأخ   العام، وه
ادة  ها على  ٢٣٠-٤٨(ب) لق ن ال ح ف ال ف ان ال ة س عل  ما ي

  : )٣٦(حال
عيالأولي ة م جان م ة واح ها ل ي ى و ت ة شه  أق رون ل ام ال ن اس  : 

اد م  ه في ال ص عل ائي أو أ إجاء م ق الاب الات ال ة ل ال رة، وذل  ه إلى  ٧٤ال
ة.  ٢- ٧٤ ائ ن الإجاءات ال   م قان

                                                                                                                       
l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public, si 
cette opération est exigée par les nécessités: 

1º D'une enquête ou d'une instruction Portant sur un crime ou sur un délit puni 
d'au moins trois ans d'emprisonnement.  

2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la 
mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74– 1 et 80-4؛ 

3º D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2"  
(36) Art. 230-48: "le dispositif technique mentionné à l'article 230-47 est 

autorisé:  
1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou 

d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la 
république, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois; 

2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des 
causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnée aux articles 
74, 74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, Pour une durée maximale de 
quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse 
excéder deux ans." 
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ة ان ، على ألا ت ال ي اها أرعة أشه قابلة لل ة أق ام ل ا الاس ن ه  :
ق وذ ، م جان قاضي ال ة ع عام ال ة الإج ق أو ال ار ال ل في إ

اد  ها في ال ص عل فاء ال فاة أو الاخ اب ال أن ال ع أس لال  ، ٧٤الاس
ة.  ٤-٨٠، ١-٧٤ ائ اءات ال ن الإج   م قان

ادة  ادر  ٢٣٠-٤٩(ج) وال ار ال ص الق ت ح مه 
ح   : )٣٧(ال

فالأول اء على ت ح ب ال ادر  ار ال ادة : أن الق ال اردة  الات ال  ٤٧ - ٢٣٠ أ م ال
اح  ي م شأنها أن تف في إ اص ال ل الع ل على  ي،  أن  ن ة ف ائ اءات ج إج

ته.  ي م ل ت ه و علقة    الأماك ال
اني ، ل له ال ق رة أو م قاضي ال ه عي ال ادر م م ح ال : أن ال

ع ا أنه لا ي ائي  ع ق . ا أ ش آخ   ل 
Elle n'a pas de de caractére juridictionnel et n'est susceptible 

d'aucun recours. 

ادة  رة  )٣٨(٢٣٠- ٥٠(د) وال ه عي ال ح (م ال ار  ر الق أع ال ل 
ح وذل  ار ال ر ق ي م أجلها ص ات ال ل ة الع عة ورقا ا ) في م ق وقاضي ال

ف في أ و  الإضافة إلى أن  ا  ح بها، ه ات ال ل ال الع ا لا  إ  . ق
ة.  اءات ال لان الإج اً ل ل س ائ أخ ه أم لا  ات ال ع ج ل   ع

                                                 
(37)Art. 230- 49: 
"La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 230-47 comporte 

tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés et précise sa durée.  
L'autorisation du procureur de la république ou du juge d'instruction، qui peut être 

donné par tout moyen, est mentionnée ou versée de au dossier de la procédure. 
Elle n'a pas de caractèr juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours."  

(38)Art. 230-50: 
"les opérations prévues au présent chapitre se déroulent sous l'autorité et le 

contrôle du magistrat qui Les a autorisées. ce magistrat peut ordonner à tout 
moment leur interruption. 

Les opérations ne peuvent, à peine de nullité. avoir un autre objet que celui 
pour legel elles ont été autorisées. 

Le fait que ces opérations révèlent d'autres infractions ne constitue pas une 
cause de nullité des procédures incidents."  
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اد م  ام  ٢٣٠-٥٣إلى  ٢٣٠-٥١(هـ) ال أن اس ة  ام اماً خ ت أح
، هي رون ة لل ائ ة الق   : )٣٩(ال

ام ضا )١( ح  أن  ج ال  ( رون ة (ال ق ه ال ام ه اس ة  ائ ة الق ال
ه، أو ي  ل رة أو ت م ه عي ال ق أو م م ادر م قاضي ال ال

ة.  ائ ة الق ة ال  إلى ه
)٢(  . ات ال ل ة ع ة ونها ا ات ب غي أن ي إث  ي
ها.  )٣( ل م ة ي ال ع لات ال  ال
ر )٤( ها،  تع ال ص عل ة ال ن ا القان رون وفقاً لل ة ع ال ق ل ال

ة.  ائ ع ال ل إدانة في ال ل   ك
أن ال  ة  ام ات ال لاح عة م ال اء م د إب ض ن ا الع ة ه وفي نها

الي:  ا، وذل على ال ال ن رون في ف ام ال ني لإس   القان
ان )١( ة القار إلى أن ع ا جه ع ع ن ا الف اً  -ه أخ ه م ج ا ال ئ ه رغ  -رغ م

ن رق  ضع في القان اول ال اوز ت ى ي اله مع ل  ٢٠٢٢-٥٢اح  ل
ادرة في  ارات ال اغة ق جاءت في ٢٠١٧و ٢٠١٥الق عة في ال ه ال ، ل ه

قاً.  دة م راسة ال لة ال اق م  س
                                                 

(39)Art. 230-51: "le dispositif technique est mis en place par l'officier de police 
judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la 
République ou، sous sa responsabilité. Par l'agent de police judiciaire."  

Art. 230-52: "Le procureur de la république, le juge d'instruction ou l'officier de 
police judiciaire commis par Lui ou requis par le procureur de la 
république, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité. 
dresse procès- verbal des opérations de captation, de fixation et 
d'enregistrement. ce procès- verbal mentionne la date et l'heure du début et 
de la fin des opérations. Les enregistrements sont placés sous scellés 
fermés.  

L'officier de police judiciare ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa 
responsabilité décrit, dans un procès-verbal versé au dossier, les données 
enregistrées qui sont utiles àla manifestation de la vérité. Aucune séquence 
relative à la vie privée étrange're à l'objet pour lequel Les opérations ont été 
autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procedure.  

Art. 230-53: "Les enregistrements et les données recueillis lors des opérations 
effectuées en application du présent chapitre sont détruits, à la diligence 
du= =procureur de la république ou du procureur général. à l'expiration du 
délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procè-verbal de 
l'opération de destruction."  
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ع ال )٢( ه أن ي ال ان م ال ق أنه  ينع ن ادت  -ف ام ال ، ١٥ض أح
أث  -١٦ ا ال اء أكان ه ، س رون ام ال ها في اس ة وأث ائ ورة الإج ألة ال م

ه، ولعل  ف ي ل م اق ال ة لل ال ح أو  ال د  افي ال غ اق ال ال عل  م
اء في  رون س ل ال ة ع ص ا، ه خ ه ه ق ة ما نع اح أه ف في إ ما 

ر  ة لها. ق ة ال ال ة، أو في زاو ع افات وارتفاعات  ل ل تها على ال
ل إدانة ل على دل ال عل  أك الأم ي ال ام م  -و خاصة في حالة الاس

ة ائ ة الق ر ال م أجله  -جان ال ة ع ال ع ة  فهل إذا ت ض ج
ر ه قا ال ع ال ح،  ار ال اف حالة ت إص ان ت لا للإتهام  ا دل

عي  اج إلى ال ال ل  الات  ة ال ألة م ه ال ق أن ه ؟ نع ل ال
اع العامة.  اً ع الق  ع

ادة  )٣( ا جاء في ال اخلي L. 242-5, 111وفقاً ل ن الأم ال لة ( )٤٠(م قان ع ال
ادة  ن رق  ١٥ج ال ر ع )، فإنه ٢٠٢٢-٥٢م القان قا ص ز ال لا 

ازل.  ة م ال اخل رون للأماك ال   ال
اح ما يلي: - ا إ د ه   ون

.   -أ  ل مل ة  ص ام لل ه اح ا ال   أن ه
ة   -ب  رون م جان ال ام ال ة لإس ام ال ا ال ق ورد ض الأح أن ه

 الإدارة. 
ام ال  -ج  ا ض الأح ل ه ق أنه لا حاجة ل م رون م نع ام ال ة لإس

ا  ه ه ار ال ي  ع م ال إلى الإ ا ي قادنا ه ة واع ائ ة الق جان ال
ائي.  ق ج ار ت ق في إ ور أم م قاضي ال ام، ح ص   الاس

                                                 
(40)Art. L. 242-5, 111: "Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont 

employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images de 
L'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrees. 

Lorsque l'emploi de ces dispositifs Conduit à visualiser ces lieux, 
L'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle 
interruption n'a pu avoir Lieu Compte tenu des circonstances de 
L'intervention, les images enregistrées Sont supprimées dans un délai de 
guarante-huit heures à compter de La fin du déploiement du dispositif, Sauf 
transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité 
judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale."  
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ر  )٤( قا ال ال م  ، أنها تق رون ل ال مة ع أن م ال  ة  ي ر ال م الأم
اث لها دون إح ها  وت ج ي  ة ال ق ف ال الي لا ت ال ة لها، و ة آل معال

ة  ألة م ه م ، وه رون ا م خلال ال اص تلقائ ف على الأش ع ة ال ان إم
ة   . )٤١(للغا

  المبحث الثاني
 مناقشة مشروعية استخدام الطائرات بدون طيار

 (الدرونز) في الحصول على دليل الإدانة
  تمهيد وتقسيم: 

غ ار م جان رجال  على ال ون  ات ب ائ ام ال ني لإس م ال القان
ادة  ه ال ا أف ع غ م ، وعلى ال ة، على ال ساب ال م  ٢٣٠-٥٣ال

ل إدانة في  ل رون  ال ة  ق ل ر ال ار ال ي، م اع ن ة الف ائ اءات ال ن الإج قان
ها وف قا ة مادام ق ت ال ائ ع ال اءات. ال ن م إج ه القان   ما ن عل

لفة  اعه ال أن ي  ن اء الف ا الق له ف م ح لازمان ال ان م اك أم إلا أن ه
ل.  ل ة ال و اصة، وم اة ال ا: ال في ال ا، ألا وه عارض معه ان م ال  ل

الآتي:  ل  ا ال إلى م ق ه م س اء على ما تق  و
ل ل الأول: م ل: ال ل ة ال و اصة وم اة ال  ل ال في ال

ة:  فة رجال ال ع رون  ام ال ي م اس ن اء الف قف الق اني: م ل ال  ال
 المطلب الأول

 مدلول الحق في الحياة الخاصة ومشروعية الدليل
 : أل ض ل ع ل س ا ال افي ه اه ه إح ي ي ت اص ال الأش عل  : ت

ع الأول)، ع  ا اصة (الف اة ال ل ال في ال ل ، ح م رون : والأخ ل
ور  ا ال قائي، و ور ال ال ام  رون م أجل ال ة لل ام رجال ال اس عل  ت

                                                 
(41) Marthe BOUCHET, op. cit., p. 14 Il dit que: "une première Limite 

d'importance résulte du fait que ces drones ne pourront pas procéder à la 
Captation du son. Seules les images Pourront être enregistrées et 
visionnées. L'intrusion dans la vie privée, est donc moindre. 

En outre, les drones ne pourront pas Comporter de traitements automatisés de 
reconnaissance faciale. Ils ne Pourront "procéder à aucun rapprochement, 
interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de 
données a caractère personnel". cela signifie trés Concrètement que les 
drones ne pourront pas identifier les personnes filmées. cette exigence est 
très rassurante…"  
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ف  ار أن ال اع اني).  ع ال ل (الف ل ة ال و ة، ح م ع ال اللاح على وق
ة ها لان في ال أل  ان على  ب هات ال ا معاً ي ر، وه س ام ال ام أح اح

راسة.  ه ال ف ه ق ه   ت
 الفرع الأول

 مدلول الحق في الحياة الخاصة
ع م خلال نقا ثلاث هي:  ا الف ن ه ض ل ع   س

ه،  :أولاً  اصة وم أه اة ال م ال في ال اً مفه اة  :ثان ة ال ا ق ب ح الف
انات ذات ال اصة وال ي، ال ع ال اً ا ة ال في  :ثال ا أن ح ة  ائ قات ق ت

اصة.  اة ال  ال
الي:   وذل على ال ال

هأولاً  اصة وم أه اة ال م ال في ال اة  :: مفه اً لأن ال في ال ن
ا ال  ه ه ف على م أه ق ا ه ال ض ه ا الغ داً في ذاته، ون اصة ل مق ال

ة، أمام اس ع ال ة م وق قا ل ال اص في س رون ل الأش ة لل ام رجال ال
اس ق أنه م ال ل نع ها، ل ت ف ع م م ال في  –أو ال ض مفه د ع ون 

اصة اة ال راسة، وذل  - ال ه ال لة ه ف وم ا ي ة  ال قا ال عة م ال ض ل أن نع
الي:   على ال ال

اك )١( قا ) ٤٢(رأ في الفقه ه ه إلى ال ئ ة،  ت ص ة ال فاً لف م تع ق
ة: ال  ال

ل   -أ  ة ت ه الأخ ار ه اع ه  ص ود خ أن ال ه القادر على رس ح
ة وم  ق و داً، ت ف د، م ا أنه م  ة،  اس ر الأك ح ة له الأم ال

 . اصة إلى الآخ ماته ال ل معل  وص
اة أ  -ب  اصة وال اة ال قة ب ال ف ار لل ي م أن ت ة  ة  اك صع ن ه

ا  اعي، م اصل الاج ار وسائل ال جي وان ل م ال ق ل ال العامة، وذل في 
ا.  ه ل ب  ساه أك في  ملاح الف

                                                 
ـاعي:  د.) ٤٢( اصـل الاج ـ وسـائل ال ة ع صـ ـ فـي ال رة لل سـ ـة ال ا ب، ال ا ه محمد إب

م،  ــ ع ال ة، فــ ق، جامعــة القـاه قــ ـة ال ل ــة،  ن لـة القان ــي، ال ــام الأم دراسـة مقارنــة مـع ال
  .  ١٤٩١، ص ٦ع  ،١٣س ، ٢٠٢٢
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ة   -ج  ص رة على ال اصة مق اة ال ة ال ة، ل تع ف مات عل ل ال أنه في 
اد ة م ال ه الأخ ة، وما له ع ة ال ص اً ال ل أ ة ف بل ت ل

ة.  ي ة ال ج ل سائل ال ال ا وث   ارت
أ ض -أن صاح ال ل الع أنها:  -م ة  ص هاك ال هي إلى تع ان ي

خل م  د ت ج اء، وذل ل ا  ف ه  د  ف ها أن ي د ف ع الف ي لا  الة ال "ال
اصل ال ات ع وسائل ال ال اصة و اته ال ارسة ال ل ق م ل دون ت غ 

ا  ا م تع ل أ ه ا ال ه صاح ه ل  ا تف نا ل ي امل تق اعي". ومع  الاج
ره أو  قام ل  له ما ي ا ال ة في ه ص هاك ال ع ان هاء ب ق أن: الان نع

ه ل ادته ل  ه خاصة وأن س ج ع ال ت ي ا أن ال  ، اس ل ال ال ا الأم  ه
: أم ه ذاك إت    تق

د وم  :الأول ني  رجة أنه ل  إلى أ أساس قان ة ل ف ة ال م الع
 ، ع ة ال ال في نها اعي"  اصل الاج ا أنه اخ "وسائل ال ر،  ه الأم له

راسة ذاتها.  لة ال   وله ذل  م
ما  )٢( عاً ع ر ال ق أح ص س ع ال ، ن أن ال ر س اق ال على ال

ادة  ر  ٥٧ن في ال مة،  ٢٠١٤م دس اصة ح اة ال الي على أنه: "لل ال
ادثات  ة، وال ون ة، والإل ة، وال اسلات ال ، ولل نة لا ت وهي م

مة، وس  ال ح ها م وسائل الات ة، وغ ادرتها، الهات ز م لة، ولا ت ف ها م
دة،  ة م ، ول ائي م أم ق ها إلا  ها، أو رقاب لاع عل ال أو الإ وفي الأح

ن  ها القان ي ي   ."ال
 : ا ال أم أن ه لاح  ماً  :الأولو ان أك تق ا  ر ه س ع ال أن ال

رجة أنه ذ  اصة ل اة ال ة ال ا د ال على ح ة وه  ص ى "ال ما 
ة".  ق انيال ة ع  :ال ل ا جعله في وضع أف ر ال ه س ع ال أن ما فعله ال

اصة اة ال ام ال احة ال في اح ا الأخ ص عالج ه ي، فل  ن ه الف   .)٤٣(ن
رت في  )٣( ة ق ق ا ال رة العل س ة ال اً، أن ال ال أ ة  ي ر ال م الأم

أن:أح أح فاذ  امها  ز ال اراً لا  ل أغ د، ت ل ف اصة ل اة ال ا م ال ة م ث

                                                 
ونـي  د.) ٤٣(  ـاء الإل ـا الف ، دور ال الإدار في ال م م اد ع الل ح أح مق

 ، ق، جامعـة عـ شـ قـ ـة ال ل ة،  ـاد ـة والاق ن م القان لـة العلـ ـا، م ن ـ وف ، ٢٠٢٣في م
ها.  ٨١٥، ص ١، ع٦٥س  ع   وما 
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ها،  م ناً ل ها، وص اناً ل ها أح ض ق وع. ألا  ار م غي دوماً. ولاع ها، و إل
جه خاص م خلال  ها، و ان ع ج لاس  ها أو اخ ل عل اولة ال ودفعاً ل

ة ال ي ة ال سائل العل اق ال راتها على الاخ امي ق ان ل هلاً، و اً م رها ح ي بلغ ت
، بل  اته لامح ح ل  ، وما ي نه ى في أدق ش ، ح عه اس ج اً على ال ع اً  أث
اً ما  ها ولآذانها. و اً لأع عها نه ها وت لاع عل ا الإ ي غ ة ال اناته ال و

أص ر  ج أو ال ها ال فاذ إل  ابها. ل ال
 ، ل ف وان م ل ق ت ن م اة ودخائلها، ت اص ال ا م خ ه ال وه
غي  ي ي ة ال ائل ال ام ال جه عام ب علقان ب ا ت املان، ذل أنه ا ت إلا أنه
ال إلى  ن.  ي ت اراته الهامة ال ع ق د ب ل ف قلال  اق اس ل ن انها، و ك

ها وآثارها. أك ائ ها. خ ا ار أن ي اخ اة ال اً في أوضاع ال ه وتأث الاً   ات
ع ع  ها  ع إل ه ها ل م اً ل د بها، م ذ الف ي يل عها. ال ا ج ه ال ر ه ل وت
وا  عى ال ا ي مها،  اصة ت اة ال ن لل ة وأدواتها. ال في أن ت قا ال ال أش

ع ان  اقها. ول  ة في ن ا ال ب ال ر ه رة لا تق س ثائ ال  ال
الاً  قها إت ل أع ق وأوسعها، وه  ق ل ال ه م أش ع ع  ها، إلا أن ال ح ف ص

ة" ها الأم ال ع إل ي ت   .)٤٤(ال ال
ي،  )٤( ن ه الف قف ن ر ال مقارنة  س ع ال ة ال ل غ م أف على ال

اص اة ال ة ال ا ي أنه م ح ن وع الف م، إلا أنه  لل ق ة، على ال ال
اصة، ف على أن:  اة ال ة ال ا ني، ح ن ال اسعة م القان ادة ال ق في ال

                                                 
ة٤٤( ـــ ـــا ال رة العل ســ ـــة ال ــ ال ة رقــ ) ح ـــ ــادر فـــي الق ة  ٢٣، ال ـــ رة"،  ١٦ل ق "دســـ

ة  ا، ج ١٩٩٥مارس  ١٨جل رة العل س ة ال ام ال عة أح  . ٥٦٧، ص ٦، م
ـاً، فـي ح - ـه أ رت  ة قـ ا ال ة الإدارة العل ي لل ة وفي ح ح ـ ـادر فـي ق هـا ال

الات ع الات اق اصة لل اة ال مة ال اعاة ح ـغل : "ومع م ل م م  ن يل ها القان ي   ال
ـة  ـات الف ان افـة الإم خ لـه بهـا  ـ ـالات ال ة الإت ه داخل ش ف على نفق مة أن ي م خ أو مق
ة  ة وأجهــ ــل ات ال ح للقــ ــ ــي ت ــالات وال ة الات ــالات داخــل شــ امج وات ــ ــ و ات ون مــ معــ

ن". ( ود القــان اصــها فــي حــ ارســة اخ مي م عــ رقــ الأمــ القــ ــادر فــي ال هــا ال  ۳۷۷۰۲ح
ة  ـــ ـــة ٥٧ل ل هـــا ٢٠١٨مـــارس  ٢٤،  ـــي ح ـــاء الإدار ف ـــة الق ـــاً: م ها أ ق ـــ ســـ ). وق

ع رق  ادر في ال ة  ٥۷۹۳۳ال ة ٦٨ل ل   ). ٢٠١٥أغ  ٢٥ق، 
ل: راجع:  فاص ، ص  د.لل اب جع ال ، ال اد ع الل ها. ٨٢٠ح أح مق ع   وما 
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اس  ز للقاضي، دون ال اصة. و اته ال ام ح ل ش ال في اح "ل
اب اللازمة، م ع ال ض ج ف ه، أن  ر ال يل  ع ع ال ل ال

اة  ة ال ص هاك خ ع أو وضع ح لإن ا، ل ه ادرة وغ اسة وال ال
اصة..."  .)٤٥(ال

ان على أن:  )٥( ق الإن ق ة ل ة الأور ة م الإتفا ام ادة ال   ت ال
اسلاته.  -١ له وم مة م ة وح اصة والعائل اته ال ام ح ل ش ال في اح  ل
ة العامة في م -٢ ل خل م ال ل ت ز ح ر ال لا  الق ، إلا  ا ال ارسة ه

وراً في  اً ض ب ا الأخ ت ه ه ل  خل، وال  ا ال ن على ه ه القان ي 
ة أو  اد ل الاق ة ال لامة العامة أو رفا ي أو ال ي للأم ال ا ق ع ال ال

ة أو الأخ ة ال ا ة أو ح ائ ائ ال ع ال ام أو م فاع ع ال ة لاق أال ا و ح
اته" ق الغ وح  .)٤٦(حق

ى  )٦( ا ت ان، أو  قة  الإن ق الل ق ة ه م ال ص إن ال في ال
اته  د وح ار الف أس ت  دة ت ع راً م ا ال ص ة"، و ه ق ال "حق

ر ه ال اصة، لعل أه ه راسة -ال ه ال لة ه ها  ا مة  - ارت خ
ا ، وال في ح افةال اسلاته  د وم الف اصة  ة ال مات ال عل  . )٤٧(ة ال

                                                 
(45) Art. 9 du code civil français dispose que: 
"chacun à droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice 

de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que 
séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire ceser une atteinte 
à l'intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être 
ordonnées en refere." 

(46) Art. 8: "Droit au respect de la vie privée et familiale: 
1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 

domicile et de sa correspondance. 
2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans L'exercice de ce 

droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle 
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la 
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à 
la défense de L'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et 
Libertés d'autrui." 

ــار،  د. )٤٧( ة ــ محمد الع صــ ــ فــي ال ــة ال ا ــأن ح ر  ســ ــاء ال ــة للق ي اهــات ال الإت
ـ  -م -دراسة مقارنة (ال ل ة، ي ة العال ن ال ة القان ل لة  ا)، م ن ، ٣، س ٢٠١٥ف
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م، إلا  )٧( ق اصة على ال ال اة ال ة لل في ال ن ة القان ا غ م ال وعلى ال
اء العام"  ى "الف د ما  ن  ما ن اجع ع ة ت ا ه ال  espaceأن ه

publicة ال ة  ائ ة ال ائ د ن أن ال ا ال ت ، وفي ه ة ق أك ن ق الف
ة  ل ي لها  ل  ٦في ح ح ة على  ٢٠٢٢إب و اء ال ادرة الأش على أن م

ادة  ارد في ال ى ال ع اصة وفقاً لل اة ال اء على ال ل اع ال العام لا 
رت معه  ة. الأم ال ب ات الأساس ان وال ق الإن ة حق ا ة ح ة م اتفا ام ال

ة ال افال ة الاس ادر م م ار ال  . )٤٨(رة، الق

                                                                                                                       
ــة الأولــى ٤٢، ص ١٠ع  ن ة ال ائ ــ أن الــ اصــة ن ـاة ال ــ فــي ال ــة ال ا ــ ح ل تأك . وفـي ســ

ن ق الف اصـة ة ال اته ال ام ح ل ش في اح امها أن: "ح  رت في أح أح ة ق ق
ه".  ل س ار م خل في إ ل ما ي ل  ل ل    

"Le droit de chacun au respect de sa vie privée s'étend à la présentation interne 
s'étend à la des locaux constituant le cadre de son habitat." (cass. civ. 1er 
ch., 7 novembre 2006, n°65- 12788, Bull. civ., n°466, p. 402 . 

ــا  ل ــ م رة ال ل صــ ــ اصــة  ــاة ال م لل فهــ ا ال ــ علــى أن هــ ــي ي ن ــاك رأ فــي الفقــه الف وه
اله.    ل على أم

(Laurent Archambault et Alicia Mâzouz, op. cit P. 36). Il dit que:" cette conception 
extensive de la vie privée, à l'image même des biens de la personne, a donc 
pleinement vocation à s'imposer s'agissant de la capture d'images par un drone." 

ـــ (م  -  ـــابي فـــي م ع العق ـــ ـــى أن ال ـــ إل د أن ن ـــ ـــام ن ق ا ال ـــا  ٣٠٩وفـــي هـــ ن ــاـت) وفـــي ف ر عق ـــ   م
أن.  ١- ٢٢٦(م  ا ال ة في ه اس ة ال ا العق اصة، ورص اة ال ة ال في ال ا ا على ح ات) ق أك  عق

أن:  - ا ال ل في ه فاص   لل م ال
ــة  د. - ن ال ــة القــان ل ــة  ل ــائي، م ــات ال رة والإث ــ ــ فــي ال ، ال ــغ ــاقي ال ــ ال ــل ع ج

ة، س  ن ١٠، ع ٣العال ها.  ٢٨٨، ص ٢٠١٥، ي ع   وما 
-Laurent Archambault et Alicia Mâzouz، op. cit., p. 36 et s. 
(48  ) Cass. crim. 6 avril 2022, n° 21-84.092, Bull. crim,, n°4, Avril 2022, P. 30  

الآتي:  - ة فه  رته ال أ ال ق   وع ال الأصلي لل
"La saisie d'un objet abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur 

collectif d'ordures ménagères ne constitue pas une atteinte à la vie privée au 
sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et 
des Libertés fondamentales. 

Justifie sa décision la cour d'appel qui rejette une exeption de nullité tivee de ce 
que l'exploitation du contenu d'un tel objet nécessite une autorisation 
Judiciaire préalable."  
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١٢٠٢ 

عل  )٨( ، ي اصة، على ال ساب ال اة ال ام ال ان ال في اح إذا 
أت  ارة. ح ب اص الاع أن الأش ار  أ ي اً ب خ ع فه م اص ال الأش
ل  ره م ألة. م ذل ما ق ه ال أن ه لاح  ة ت ة والفقه ائ اقف الق ال

ة ال ل ي  ن لاغ  ٢٠٢٢أك  ٧ولة الف ن  على الإدارة إ أن القان
ة ال في  ا هاكاً ل ل ذل ان ف بها ح  ي ت ثائ ال ال الآخ 
ة  ص ة ال ا ل ع ح ح قف معه ال ة، الأم ال ل  ص ال

ارة اص الاع ل إلى الأش ها  ة بل م اص ال   . )٤٩(للأش

                                                                                                                       
 Pour les détails voir: Jean-Baptiste perrier, procédure pénale juillet 2021-

Juin 2022, D., n°29, Pan., P. 1488. 

ـة وفي مقا -  ل ـا  رت ح ـار قـ أصـ ـة  ـ أن م م ن ـل  ٤بل ما تق ـه علـى أن  ٢٠٠٣إب ت  أكـ
لة ــ ف فــة ال ــ ال اتــه - م اغ م ــه وفــ اتهــا  - الــ تــ تف ــة ح ا اثــل ل ل م ــ ــه  اي ــ ح

اصة.   ال
- C. Paris, 4 avril 2003, RTD civ, nº3, 2004, obs. Jean HAUSER, p. 482  
(49) Marie Cirotteau, Documents administratifs et vie privée des personnes 

morales: Le remède est-il pire que le mal?, Note. Sous: C.E, octobre 2022, 
D., nº42, 2022, P. 2208 et s.  

هى قائلاً مايلي:  - ألة، إن ه ال له له ل ل ت   وفي س
"Cette protection au nom de la vie privée de La personne morale ne saurait 

donc être conçue qu'à des conditions Limitatives, à l'exclusion de certaines 
demandes et de certains documents administratifs. D'abord, elle aurait pu, 
d'après nous, être admise pour les simples tiers et non pour les tiers 
intéressés, catégorie Limitée, incluant, par exemple, des associations dont 
le fonctionnement dépend notamment de L'obtention de tels documents-en 
L'espèce Les statuts de l'association Anticor Précisent qu'elle "milite pour 
un usag régulier des deniers publics: Elle pourrait également ne valoir que 
pour certains documents, la justification du rattachement des comptes de la 
fondation à sa vie privée étant, en l'espèce, superficielle. cette Limitation 
permettrait de ne pas égaliser les Personnes physique et morales mais 
d'assurer une protection minimale à l'égard de certaines demandes 
injustifiées ou de certains documents."  

، هـ  ـاق الإدار اصـة، فـي ال اتهـا ال ـة ح ا ارة في ح اص الاع م، فإن ح الأش اء على ما تق و
ة.  ود مع ه في ح   أم م ل

ا  ـة و ـاء م ـل ق اصـة، فـي  اتهـا ال ارـة فـي ح اص الاع اذا ع حـ الأشـ ، ف ل أن الأم 
ه.  عال أنه إلى ال ل قل  ا ما س ة؟ ه ن ق الف  ال
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١٢٠٣ 

ثة، نلاح أن و  ألة ال ة م ال ن ق الف ة ال قف م عل  ا ي
ة، وذل م خلال  ص ارة في ال اص الاع ة ل ت ح الأش ائ اب الق ال
ة  ائ ل ن أن ال ني، ل ن ال اسعة م القان ادة ال فاضة ل ال اغة الف ال

ل ه  رة، ق ان ة ال ال ارة  اص  ٢٠١٢ماي  ١٥ة ال إلى ح الأش
الاس أو  ار  اتج ع الإض ر الأدبي ال ع ع ال ال ة  ال ارة في ال الاع

رة عة أو ال اسلات أو ال   . )٥٠(ال أو ال
ة  ل ق  ة ال ارة  ة ال ائ اي  ٢٧إلا أن ال أ  ٢٠٢١ي ا ال ت ه ق ق

اف ة الاس ت ح م ة عقارة في  ح أي هى إلى رف ح ش ال ان
ل ع  ة م اس ي م ارسات ش ار  م ه م أض ة ما ادع ع ن ال

وث  ا أد إلى ح اتها م ا اد ح ة لهاإع عاملة ال يل في ال    .)٥١(تع
اص  ة للأش ص أن ال في ال ه،  اب ذ ائي ال اقع الق ل ال وفي 

ارة،  ة ل الاع رون م جان رجال ال ام ال ال: إذا ت اس  إثارة س
رج  ام ي ا الاس ة ما، فهل ه اً ع ج ات،  عة لإح ال ا اقع ال ة وال الأب

                                                 
(50) Cass. Com. 15 mai 2012, nº11-10.278, D. 2012, P. 2285, note. B. Dondero, 

et p.2688, obs. J.-C. Hallouin. 

اق ذاته هي: وأن أ - ام أخ م في ال   ح
- Cass. crim. 14 mars 2007, n° 06-81.0lo, Bull. Crim., n°83. 
- Cass. crim. 8 juin 2022, Bull. Crim., n°6, juin 2022.  
- C. Paris, 29 octobre 1992, D. 1993, IR, P. 215  
- Cass. Civ. 2ech., 30 mai 2007, n°06-13.098, Bull. civ. 11, n°138;D. 2007, p. 

1728  
- C. limoges, 4 mars 1988 BIcc 1988, nº267 
- C. Aix-en-provence, 10 mai, D. 2002, p. 2299، obs. A.Lepage. 
(51  ) Cass.Com. 27 janv. 2021, nº 18-16.784  

-  : ل، أن فاص   لل
 Alain couret, le droit des personnes morales à la vie privée: Les aléas d'une 

fondamentalisation, D. n°42, 2022, P. 2170- 2171 

  امهــا علــى حــ ت فــي أحــ أح ــان قــ أكــ ق الإن قــ ــة ل ــة الأور ــ أن ال اق ن ــ ا ال وفــي هــ
ة الأولـى مــ  ـالفق ارد  م الــ فهـ سـع فـي ال ــل ال ة وذلـ فـي  صــ ارـة فـي ال اص الاع الأشـ

ادة  ان. م الاتفا ٨ال ق الإن ق ة ل   ة الأور
(CEDH 16 décembre 1992, n° 13710/88, Niemietz c/ Allemagne, D. 1993, P. 

386, obs. J.-F. Renucci).  
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١٢٠٤ 

اني  ل ال ها في ال اب ذ ، ال رون ام ال اس علقة  ة ال ن ا القان ض ال
  م ال الأول، أم لا؟ 

ق ل  نع قف ال ي ع م اً ع ال اس ن م ال س ا ال ة ع ه أن الإجا
ن رق  ي م قان ن ر الف س ة  ٥٢ال .  ٢٠٢٢ل ا ال اني م ه ل ال   في ال

ي ع ال ا انات ذات ال ة ال ا اصة وح اة ال ة ال ا ق ب ح اً: الف  :ثان
ا ة ال ا : ح ل م م  ي مفه اولة ل ع في م ا انات ذات ال ة ال ا اصة، وح ة ال

ع م   ا ي ه ل م اس أولاً ذ أن  ا، فإنه م ال ه اح الفارق ب ي، و ال
valeurs  اوف لفة. préoccupationsوم   م

اصة اة ال ام ال  respect de la vie privée Droitففي ح أن ال في اح
au د في ال ان ح الف م على ض ة ق ال اء  اً، س ولة أ اص وال ة ض الأش

ة  ا عة. ن أن ال في ح ف وال ة ال ا اسلات، أو ح ام ال لل في اح
ة  انات ال  Le droit de la protection des données personnellesال

ة  مات عل انات ال ة ال م على ف أ م معال données informatiquesق ها وما ي
ام  ان ال في اح ف إلى ض ا ته ة ه ن ة القان ا الي فإن ال ال ، و ا م م

ة عة ال انات ذات ال ع ال ة ع  ال م ج   . )٥٢(ال
ة  مات عل ن ال ة م قان ان ادة ال ة، ن أن ال انات ال ة ال ا ل ح وفي س

ي رق  ن ات الف ارخ ٧٨-١٧وال ادر ب اي  ٦ ال ع ۱۹۷۸ي ، ت على أن: " 
ه،  عي مع أو  تع علقة   مة م ل معل ي  ع ش ا اناً ذات  ب
اص  في أو ع أو أك م الع ، م خلال رق تع اش اش أو غ م ل م

ه" اصة    . )٥٣(ال
                                                 

(52) Pierre- Emmanuel Audit, op. cit, p. 1336 et s. 

-  : ي" ي ع ال ا انات ذات ال لح "ال اثة م ان ح ل ب   وفي س
"Le concept de données à caractère personnel est beaucoup plus récent puisqu'il 

est lié à l'existence de l'informatique et a émergé en fonction des 
particularités de cette technique. celle-ci a donné naissance à la constitution 
de banques de données permettant de stocker un grand nombre 
d'informations personnelles. sur chaque individu...." 

(53) Art. 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux Libertes, dispose que: "constitue une donnée à caractère 
personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou 
qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un 
numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres". 
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١٢٠٥ 

ة في  انات ال ف ال ع ال ن أنه ق ع ا إلى ال قل ة وذا ان الفق
ة رق  انات ال ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان ة  ١٥١الأولى م ال  ٢٠٢٠ل

اش أو غ  ل م ه  ي د، أو  ت عي م علقة   انات م أنها: "أ ب
ت أو  ، أو ال الاس انات أخ  انات وأ ب ه ال اش ع  ال ب ه م

في، أو م رة، أو رق تع ة ال د اله انات ت ، أو أ ب ن ة ع الإن د لله
ة" ا ة، أو الاج قا ة، أو ال اد ة، أو الاق ة، أو ال ف   . )٥٤(ال

ة:  ات الآت لاح اء ال عه  إب م ج ة ما تق اس   و
انات  )١( أن تع ال قاراً  اً م عا أسل ي ق ات ن ل الف ع ال و أن ال

ة، فاضاً،  ال فاً ف ي أورد تع ن ع الف ان ال ا ون  م، ه ق على ال ال
ع ال ق ق عاً ما -في ح أن ال ما قام  -ن انات ع ه ال اق ه م ن

ل أنه  ل ال، ب ل ال اع ق وردت على س ه الأن ا نل أن ه اعها، ل اد أن ع ب
 ." ها أورد لف "كالإس أ ب ما ب  ع

ي ت على  )٢( ي ال ن ني الف ن ال اسعة م القان ادة ال م ن ال ا تق نا  لق ذ
ني ال  ن ال ا إلى القان ا ال إذا رجع اصة، وأمام ه اة ال ام ال ال في اح

ادة رق  قاً له، الله ن ال ا اً م اء غ  ٥٠ل ن ن ه اع ل م وقع عل أن: "ل
وع في ح م ال اء مع م ا الإع ل وقف ه ه، أن  لازمة ل ق ال ق

ر".  قه م ض ن ق ل ا  ع ع  ال

                                                 
ة) ٥٤( س ة ال ال ر  ن م د  -القان ر (هـ) في  ٢٨الع ة  ۱۵م ل س   .٢٠٢٠ي
ن وهي:  - ا القان ان ه م س ار، حالات ع ن الإص ة م قان ال ادة ال   وق أوض ال
ي.  - ١ ام ال ها للاس ، و معال ن للغ ع اص ال ف بها الأش ي  ة ال انات ال  ال
ة ال  -٢ ـائ انـات الإح ل على ال ض ال غ ها  ي ت معال ة ال انات ال قـاً ال ة أو ت سـ

ني.   ل قان
قــة، وألا  - ٣ ة ود ن صــ ــ ــ أن ت ــة  اض الإعلام اً للأغــ ــ هــا ح ــي تــ معال ة ال ــ انـاـت ال ال

افة والإعلام.  ة لل عات ال ال ، وذل دون الإخلال  اض أخ م في أ أغ  ت
قا -٤ ائي وال اض ال الق علقة  ة ال انات ال ة. ال ائ عاو الق  ت وال
٥-  . ارات أخ ره لاع مي، وما تق ة ل جهات الأم الق انات ال   ال
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١٢٠٦ 

انات  )٣( ل ال ل ي م د ت ا  ي، وه ن عان: ال والف لاح أن ال م ال
ناه  ت إلى ما ذ ا ن عل ا  عي"، وه علقة   ارة "م ة، ق أوردا  ال

اص  أن ح الأش ل  ضح مايلي: م ق ة ل ص ارة في ال  الاع
ائي على   )أ ( هاد ق اج اج ة، هي ن ص ارة في ال اص الاع ة ح الأش أن ف

ة  ة الأور )، والأوري (ال ق ة ال ولة، م ل ال ي (م ن : الف ال
ني (م  ار أن ال القان اع ان) وذل  ق الإن ق ي، وم  ٩ل ن ني ف م  ۸/۱م

ارة: "كل الاتف ة  م سع لع ا ال ح به ان)  ق الإن ة حق ا ة ل ة الأور ا
اصة"  اته ال ام ح  Toute personne a droit auش له ال في اح

respect de sa vie privée ي اق ال داً ال ع م ، أما وق جاء ال
ي لا ا ت عي فه علقة   ن م أن ت ة،  انات ال سع. لل ل ال ق   

ارة في   )ب ( اص الاع ة ح الأش ة ف اص ا ع م ا م جان إذا أف
ة ص ع -ال ا  ض لها  ع ا س أن ل  ا م ق ه ام  -رغ ت ل اس في 

اة  ام ال ال في اح عل  ا ت ألة ه نا أن ال ي ، ففي تق رون ة لل رجال ال
ان ة ال ا اصة، دون ال في ح ي، ولا أدل على ذل ال ع ال ا ات ذات ال

رون م جان رجال  ام ال أن اس ها  اب ذ ة ال ن ا القان م ال
ة.    ال

ة  )٤( ق ل ر ال أن ال ل  ا الق ، فإنه  اب ه في ال ال ا إل ه ا ان اداً ل إم
ا ال ن وال عات وال ورة وال الة ال ة ال ا رون ل ل ذل ي ال ة، 

اء  ائي، س اق ق امها في س اد، مال ي اس ة الأف ي ه ه ت ل لا ي 
ا  ائي لأن الأم ه ق ق اق ت ل أو في س إح حالات ال عل  أكان الأم ي
ها  قا ي ت ال ر ال ف ال ل في ح ا) ي ن ال في ف ه ال ا عل ة (وفقاً ل ا ب

. ه رون ارخ ع ال ه ب ادر م ي في الأم ال ن ولة الف ل ال ان م ا وان 
ة ت ٢٠٢٠ماي  ۱۸ ان ه ع إم ةق ن انات ال ة ال ا ن ح . )٥٥( قان

اني إن شاء الله.  ل ال ع الأول م ال ض له في الف ع ا س  وه
                                                 

(55) Xavier Bioy, op. cit, p. 1557 il dit que: "pour la préfecture de police, "Les 
images sont prises en utilisant un grand angle pour filmer des flux de 
circulation, des rassemblements, des zones urbaines ou rurales ou la 
progression de cortèges. Elles ne permettent done pas L'identification d'un 
individu, sauf Lorsqu'elles sont utilisées dans un cadre judiciaire que ce soit 
en flagrance, en préliminaire ou au titre d'une instruction. De's la fin de la 
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اً  اصةثال اة ال ة ال في ال ا أن ح ة  ائ قات ق اولة : : ت في م
ي لإ ن اء الف ة م واقع الق ائ قات ق ض ل ع ا س ، فإن ل أك ة  اح الف

الي:    وذل على ال ال
ة  )١( ل ار  اف  ة اس ا ال  :)٥٦(٢٠١٩ماي  ١٥ح م لق أثار ه

هاك ال  إن ها  ات وم علاق رون في الإث ة ع ال ق ل ر ال ة ال ألة:  م
ة.  ص   في ال

م في و  ال ت أع اص  ام أح الأش ازها في  ة فإنه  إ ع وقائع الق
ح  اج ت ها اس أن، أخ ا ال ة في ه ن ا القان ال ام  له دون الال م

Autorisation  م ة وع ق ال ق ا ال ل اعاة ه م م اً لع ، ون م ال ال أع
قة، ح ي ب ع ال ا ة على  اف ان إلا ال ان م ال ا  ات، ف ار الغا ها أش

ع م أدلة  ع ال ل تق ما ي ال. وفي س ه الأع قف ه اء ل ء إلى الق الل
هار  ر م خلالها لإ ع ال قا  ة درون وال ائ ان ب  ات، قام ال الإث

عة والغا ها في ال ار وم تأث فة ال ع ة  ت الفات ال   ات. ح ال
اه على مايلي:  - ن في دع ع   وق اس ال

ات   )أ ( ة الإث أ ح ص Le principe de la Liberté de la preuveم : ال
ادة  ه في ال م رق  ١٣٥٨عل س ج ال ني ( ن ال  ٢٠١٦ -١٣١م القان
ارخ  ادر ب اي  ١٠ال لة م ٢٠١٦ف أ وس ات  از الإث ي ن على ج ) وال

.وسائل  ن على خلاف ذل ات مال ي القان    الإث
"hors Les cas où la loi en dispose autrement  

ة   )ب ( ل ق  ة ال ة  ن ة الأولى ال ائ ادر م ال ال ال عانة   ٥ت الإس
ل  اء  ،٢٠١٢إب د اع م وج رة ع ة ال ائ رت ال في ت الإدعاء، ح ق

                                                                                                                       
mission, les images sont supprimées de la carte mémoire. Elles ne font 
l'objet d'aucun recoupement avec des fichiers de police". Cette exclusion 
trop empressée d'un Usage Judiciaire a convaincu le juge de première 
instance de l'absence de toute captation de donnée personnelle…"  

(56  ) Harold HERMAN, photographie par drone et respect de la vie privée: la 
jurisprudence précise encore et toujours les contours du droit à la preuve, 
note sous. CA paris, P.1, ch. 3, 15 mai 2019, n° 18/26775, Gaz. Pal., n°38, 
Mardi 5 novembre 2019, p. 57-58. 
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١٢٠٨ 

اص رة ال ل على ال في ال ه  ي ه ة  مع مادام ل ي ت
 )٥٧(واضح.

ادة   )ج ( ان، وال ق الإن ق ة ل ة الأور ة م الاتفا ام ادة ال ن على ال ع اس ال
ادة  ل ال ني، و ن ال اسعة م القان ات. ووجه  ١-٢٢٦ال ن العق م قان

اً ع ر ج قا ال اق مع ال ص أنها ت ه ال لال به . الاس رون    ال
  ها ع قا ي ت ال ر ال أن ال ه  عى عل ن، جاء رد ال ع مه ال وأمام ما ق

رت  اف ق ة الاس اضح أن م ه، وم ال ص هاكاً ل ل ان رون ت ال
قاضي.  اءات ال مة، م إج ق ر ال عاد ال  اس

  :د على ذل م خلال مايلي ة أخ لل ن م ع  فعاد ال
ر  -١ ه. أن ال عى عل ها ال ي ارت ائ ال ات ال ها تف في إث ي ت تق  ال
ه).  -٢ عى عل ها (ال ه ف ة ال ال  ه ه ر لا ت  أن ال
ادة  -٣ افة وفقاً لل ات  ق الإث ات  ني.  ۱۳۵۸أنه  الإث ن ال   م القان
ق  - ة ال ل ح م ل اف قام ب ة الاس ا أن م لاح ه ادر وال ال

ة  ل  ٥ل ه -٢٠١٢إب اب ذ لف،  -ال :ل م ه ذل م ناح    و
ه (الأرض الأولى عى عل ات ال ل رون ل ها ع ال قا ي ت ال ر ال : أن ال

ى  ة ح ص هاكاً لل في ال ل ان ا  ا الأخ م افقة ه اء) دون م ال ال وأع
ة صاح الأرض (ال ه ه ه). ول ل ت   عى عل

                                                 
(57) Cass. 1er ch., civ., 5 avril 2012, no 11-15. 323, Bull. civ1, n°4, Avril 2012, I, 

n° 86, p. 77. 
La cour a décider que: "Lorsque les juges du fond estiment que la personne 

prétendument représentée sur une vignette est insusceptible d'identification, 
ils peuvent en déduire que l'atteinte à son image n'est pas constituée ". 

عى  - ة تــــ ــــام شــــ ل فــــي  ــــ ة ف ــــ ــــة  Tereosأمــــا عــــ وقــــائع الق ار غلال العلامــــة ال اســــ
Beghin say  ان ع ارة  لة ت ة ح ا  Année du Brésilاس ح به ل على ت دون ال

ــى  اع عل ــ ، وقــام ال نــ قــع الان امها علــى م رة واســ قــا صــ ــ تــ ال ــ ذل غلال، وفــي خ الاســ
رة.  اء على ال في ال ل اع  أساس أن ذل 

ـار  اف  ـة اسـ ه. (ح م ن  ع ع وتأي ال ال ه إلى رف ال ق ان ة ال ول م
ار  اي  ١٩خ ب   ).  ٢٠١١ي



  الحصول على دليل الإدانة في ظل الوسائل التكنولوجية الحديثة (الدرونز أنموذجاً) نطاق مشروعية

  د. أحمد سيد أحمد السيد علي

 

١٢٠٩ 

ة ان ر ال ة أن ال رت ال ، ح ق ة الأك إثارة في ال ق ه هي ال : وه
ات.  ورة م أجل الإث رون ل ض ها ع ال قا ي ت ال  Harold (53ال

HERMAN, (  
ع  - ة ل  ص ه، فإن ال في ال ار ذ اف ال ة الاس ووفقاً ل م

اص ف راً على الأش ا لا  معه  مق اً، م اته أ ل ا  إلى م ون
هاكا  ل ان ار أن ذل  اع ات  ل ه ال رون في ت ه ام ال ت اس

ة.  ص   لل
ة ٢( ل ا  ل س ة م ا  :۱۹۹۵مارس  ٢٣) ح م ة في ه رت ال لق ق

ع  ات الأصا ل على  ة وال ا ج ت ر ف قا ص ه ال أن ال ل م
ة  ل ج ة ه أم لا  ائ ة الق ل ة ال ائي، وت رقا ق اب اق ت في س

ادة  ادة  ٢-٣٦٨وفقاً ل ال الفة ل ال ل م ا لا ت ات،  ن العق م قان
اناً خاصاً.  ع م ة لا  ني، ذل أن م ال ن ال اسعة م القان   ال

ة  ائ اءات ال ن الإج ان قان ر وذا  قا ال ائي، إل ق الاب ار ال ، في إ
ماتي  اء ملف معل ، ف ال إن عه ات أصا اص ال و ة للأش ا ج ت الف

ات.  ر وال ه ال   له
عامات  ل لإزالة ال ات تق  ر وال ه ال ي به ع و لل ال

ف ة ال هاء م د إن رشفة، وذل  ة ال مات عل ة ال م ة الق ادر م الل  ال
ات  ة وال مات عل   لل

La commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). 

اء رأيها ر لإب ة ال ي إلى الل ل ج   . )٥٨(وذل إذا ل ي تق 

                                                 
(58  ) T.G.I. Marseille, 1er ch., 23 mars 1995, D., n° 3, 18 janvier 1996, note. Jean 

FRAYSSINET, p. 40 et s.  
"une prise de photographie et d'empreintes digitales intervenue dans le cadre 

d'une enquête préliminaire sur une personne gardée à vue, et sous le 
contrôle de l'autorité judiciaire, ne saurait être constitutive du délit prévu 
par l'art. 368-2 c. pên. ni d'une violation des dispositions de l'art. 9 c. civ., 
un commissariat de police ne constituant pas, en tout état de cause, un lieu 
privé;si le code de procédure pénale autorise، dans le cadre de l'enquête 
préliminaire  ، La prise de photographies et d'empreintes d'une personne 
gardée à vue, il convient de savoir si la création d'un fichier informatisé 
contenant les photographie de la personne concernée et de ses empreintes 
est légalement autorisée; 
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١٢١٠ 

ا ال  ذ ما يلي:  ة ه اس   و
ادة رق   )أ ( ال ن الإ ١٤لق ورد  ة م قان ة ال ف مه ة ما  ائ اءات ال ج

ة  ائ ن  la police judiciaireالق ام قان هاكات لأح ة ان ة أ ا ل في م ي ت ال
ق  ال اللازمة لل ع الأع ف ج اة، وت ع الأدلة وال ع ال ات وج العق

ة.  ائ لاحقة الق  وال
ع اع  )ب ( اص في الأماك العامة لا  اء على ال في أن ت الأش

اص  ة تع أماك عامة، فإن ت الأش ام ال ا أن أق ة، و ص ال
اص في  لاء الأش اء على ح ه اره اع ه لا  اع ال 

ة ص  . )٥٩(ال
ة   )ج ( ه أح الفقهاء: أن ج ل  ا تف اً ل ، وتأي اب ه في ال ال على ه مات ذ

ى ق م رة ت قا ال ى ول  ال ان خاص ح د في م ج ة ل م قا ت الال
اك مغل ل ش ان م ا ال ة ق ت م خارج ه قا  . )٦٠(كان الال

ن   )د ( عة م قان ا ادة ال ف  ٢٧ج ال ة  ١٩٤٣ن ق ة ال ف ال اء م  serviceت إن

de police technique ة اللا ي ة ال سائل العل ام ال اس ة  ن مع ف ل زمة لل
اة.  ة ال  ع ه

                                                                                                                       
Dès lors qu'à l'expiration du délai au cours duquel a été autorisée par la 

commission nationale de l'informatique et des libertés La mise en oeuvre, 
àtitre expérimental, d'un traitement informatisé assurant l'archivage 
documentaire de photographies et l'identification de malfaiteurs, aucune 
nouvelle demande d'avis n'a été présentée à la CNIL, ni aucun texte 
réglementaire pris, le demendeur est fondé à obtenir la suppression du 
support informatique."  

اع: )٥٩( ق إلى ثلاثة أن ان العام ي ار أن ال   مع الأخ في الاع
ــ  )١( ــاس م هــا لعامــة ال ادها وته ــ يــ إعــ ارع العامــة، ح ــ ــادي وال ال هــا:  ع أمــاك عامــة 

ة.  ها  ددون عل ي ي ة  ا  ال
ـاس إلـى هــ )٢( ل ال جــع إلـى أن دخــ ـا ي ـ ه : وال ــ ال ن أمـاك عامـة  ــ ه الأمـاك لا 

ادة.  ات ودور ال ارس وال ل: ال ة، تع خلالها أماك عامة، م  إلا في أوقات مع
ـ عـ  )٣( غـ ال اص،  عـة مـ الأشـ اجـ م ل حـال ت ـ ن  ـ ادقة: وهـي ت ال أماك عامة 

 . ه اج قة ت   س أو 
، د.راجع:  جع ساب ، م غ اقي ال ل ع ال . و  ٢٩٥ص  ج ام ن وه ها، م ع   ما 

ل ع ال د.) ٦٠( ، ص ج جع ساب ، م غ   . ٢٩٦اقي ال



  الحصول على دليل الإدانة في ظل الوسائل التكنولوجية الحديثة (الدرونز أنموذجاً) نطاق مشروعية

  د. أحمد سيد أحمد السيد علي

 

١٢١١ 

ل على   )ه ( ة وال غ م أن واقعة ت ال ال في ق ال على ال
ة،  ص ا ال في ال اء على ح ه ها اع ق عه، هي في ح ات أصا
قام، بل  ا ال ا في ه ع ا ف ما  ، ول ه ه إلى ع ذل ة ان إلا أن ال

ا أك أنه  ع ها، ما  ل عل ع ال ع  ات الأصا ر و ة ال ت معال
اء على  اءل: أل في ذل إع ا ن عل ا  ، م ة ال ال ف على ه ع لل

ة؟ اناته ال ة ب ا ا ال في ح    ح ه
ة  ه الق ة ه اس ي ق ذ  ن ل الف ضح أن وز الع ال ن ا ال ة ع ه للإجا

م رق  س ارخ  ٢٤٩ -٨٧أن ال ادر ب ل  ۸ال ات  ۱۹۸۷إب اً ل ث ملفاً آل اس
ادة  قاً ل ال ائه ت إن ة  اخل م وزارة ال ع تق ن عام  ١٥الأصا ع  ۱۹۷۸م قان

ادة  اول ال ات، وت ة وال مات عل ة لل م ة الق ر  ٢-٣أخ رأ الل م ال س م ال
ع في إ ات الأصا ل على  ائي ول دون الإشارة إلى حالة ال ق اب ار ت

ل  ة ل ة  ان ن ر  قا ال ل أن ال قع وز الع ها ت ر، ع قا ال ال
م  س اسعة م م ادة ال ا أن ال ال ه ي  ات، وج ل على ال ق  ۱۹۸۷ال

ة. انات ال ة لل ة آل قة أو ر مع معال ا ال أو م ت أ ات   ح
اوأمام ه ل س ة م ت م ني، إع ضع القان عل -ا ال ل ال ها م أن  -في ح

ار ت  خل في إ ا لا ت ل س ة في م ائ ة الق ي قام بها ال ة ال ة الآل عال ال
م  س ل  ٨م  .)٦١(١٩٨٧إب

                                                 
(61)Jean FRAYSSINET, note. cit., p. 43 
 "Le ministre de la justice a alors mis en avant L'existence du décret n° 87-249 

du 8 avr. 1987 qui crée regulièrement le fichier automatisé des empreintes 
digitales géré par le ministère de l'intérieur, pris en application de L'art. 15 
de la loi de 1978, après avis de la CNIL... L'art. 3-2 du décret envisage 
expressément le cas des impreintes relevées dans le cadre d'une enquête 
préliminaire mais non celui des photographies cependant, et à tort selon 
nous, le ministre estimait que La prise des photographies était Le corollaire 
de la prise des empreintes. on remarquera que l'art. 9 du décret interdit toute 
connexion, rapprochement ou mise en relation avec un autre traitement 
automatisé de données nominatives.  

Le Tribunal de grande instance de Marseille, qui doit être approuvé, considère 
que le traitement automatisé du SRPJ de Marseille n'entre pas dans le cadre 
de celui prévu et autorisé par Le décret du 8 avr. 1987 ne concernant qu'un 
fichier central dont les conditions d'accés, de contrôle et de conservation 
des données sont étroitement réglementés selon les exigences de la CNIL."  
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١٢١٢ 

ي: ) ۳( ان في دع ق الإن ق ة ل ة الأور ا ال  :)٦٢(Kruslinو Huvigح
ع  ة هات ال اس ل و ة في  ات الهات ال ألة ال على ال  ت إثارة م

ة.  ص   ال في ال
ع  -  عل ب ا ي ل في أن ال Huvigف ل  Huvig: ن أن وقائعها ت ع ان 

ارة، وفي د  ات ال اً لإح ال ي ب  ۱۹۷۳م ه ال أ ش لإتهامه 
ة غ  اب ات ح ل ل ع ي، وت ق ال ح ت ه ال ت ف اء على ه قة. و د

ق في  و  chaumontم جان قاضي ال ة وت ا ر إذناً  وره أص وال ب
ضع اتهام)،  ح في م ال في حقه (وال أص اصة  ة ال الات الهات ع الات ج

ة  الفعل ت ال ل ل  ٢٨و   . ١٩٧٤ساعة خلال إب
ة له،  Huvigنة ال ت إدا ١٩٨٢وفي مارس  اع ارها م اع ه  ه وزوج

ة  ا م م ه ر ال ض ة  ۱۹۸۳وفي مارس  chaumontوص ل ت م
ن  اف د ه،  Dijonاس ي ه إلى ت ، بل ان ه أمامها ف ن  ع ال ال

ل  ا " ال  ١٩٨٤وفي إب ه م م ق ع ال ق ال ة ال ه" Huvigرف م   . وزوج
ع  - عل ب ا ي ات Kruslinو ا ة ج ة أمام م اك ه لل : فق ت إحال

Haute- Garonne  ل وع في  ۱۹۸۵في إب ل الع وال ائ الق وذل ع ج
اء على إذن قاضي  لة ب ة م ادثة هات د م ات وج ان ض أدلة الإث قة. و ال

ق رف ا ة ال ما وصل الأم إلى م . وع ق قام أمامها.ال ع ال   ل
ة:  - ال قا ال د  ذ ال ا ال   وفي ه

ت  )أ ( ق ق ذ ة ال ها - أن م ات ح ها  - ض ح و ي ت ت ات ال لاح أن ال
ا  ع لاس اف ال لة، ق ت ت  وعل الأ ة ال ادثات الهات أن ال

ق أو في ال Kruslinال  اء أمام قاضي ال ة الإتهام س لائ علقة  ة ال ال حلة ال
اد العامة  ة، وال ائ اءات ال ن الإج ام قان له وفقاً لأح ، وق ت ذل  وتق ال

ة.  ائ اءات ال  للإج
                                                 

(62  ) L.-E. PETTITI, Droits de l'homme, obs. au: Arrêt Kruslin et Huvig c/ 
France, RSC, n° 3, juill.- sept. 1990, P. 615 et s. 

-  : قه ي ة تعل ا   وفي ب
"Il était très attendu que la cour européenne "dise le droit" pour ce qui 

concernait Les écoutes et interceptions judiciaires au regard des articles 6 et 
8 de la convention européenne des droits de l'homme après de Longues 
années d'incertitude en doctrine et en jurisprudence. Celle-ci s'attachait 
davantage jusqu'en 1989…" 
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ة   )ب ( ن ة الف ائ ة الإج ة أن الآل ة ث أمام ال ة أمام الل ن مة الف ت ال لق أك
ام الإتف الفعل مع أح افقة  ان، وض ما ورد في رد م ق الإن ق ة ل ة الأور ا

ص  مات ال عل ة: أن ال على الهاتف ه أح أفعال ال ن مة الف ال
ادة  ها في ال ع ۸۱عل ل ج ة، ل ها عامة للغا اغ ادة جاءت ص ه ال ، فه

ادة ل ت ه ال ر الإشارة إلى أن ه مات. وت عل اقعة على ال ال ال  الأع
ة ا ع، وال ات الأص ر، و قا ال لة في ال .. الخ، .الأفعال الأخ ال

سائل  ع ال ن على ج أن ي القان ة  ال ل ال عق ن م غ ال ا س وه
ي ق م ال ق ة لل ال ل  الات و ع الاح اعاة ج ة وم  . )٦٣(ال

ق الإن  )ج ( ق ة ل ة الأور ض الأم على ال ما ع اداً على ع لها إس ل ان، أقام ت
 :   أم
ان،  :الأول ق الإن ق ة ل ة الأور ة م الاتفا ام ادة ال ة م ال ان ة ال ن الفق

ا ال  ارسة ه ة العامة في م ل خل م ال ل ت ز ح ي ت على إنه: "لا  وال
ه القان  ر ال ي  الق اصة). إلا  اة ال ام ال خل. (ال في اح ا ال ن على ه

ي أو  ي. للأم ال ا ق ع ال وراً في ال اً ض ب ا الأخ ت ه ه ل  وال 
ة أو  ائ ائ ال ع ال ام أو م فاع ع ال ة أو ال اد ل الاق ة ال لامة العامة أو رفا ال

اته" ق الغ وح ة حق ا ة أو الأخلاق أو ح ة ال ا   . )٦٤(ح
ه  ا إن ر ال ي وه الق ارة "إلا  ارد في  ن" ال ة إلى أن لف "القان ال

ن"    ه القان

                                                 
(63) Il avait souligné dans son argumentation sur Le premier point: "Les écoutes 

téléphoniques font partie des actes d'information prévus par L'article 81. 
Certes, cet article ne les mentionne pas explicitement, car sa formulation est 
délibérément très générale: tous actes d'information. Il convient de relever 
que cet article ne mentionne pas davantage d'autres actes d'information 
courants tels que prises de photographies ou d'empreintes, filature, 
surveillance, réquisition, etc. Il serait déraisonnable d'exiger que la loi 
prévoie toutes les modalités possibles, tienne Compte de toutes les 
éventualités, anticipe même les progrès techniques…"  

(64) Art. 8, alinea. 2: "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la 
Loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 
nécessaire àla sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 
économique du pays, à La défense de l'ordre et à la prevention des 
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la 
protection des droits et Libertés d'autrui."  
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"que cette ingérence est prévue par la Loi" 

عي"   ض اه "ال ع ن  ي القان لي"  Matérielleع ل formelleول "ال ، ل
ع  ن ال ة ت ت صاً في م اق ن ا ال   فق أدرج في ه

 "rang infratégislatif "elle y a inclus à la fois des textes de ا أن  ،
ا  ل إلى ه ص ة لل ال لة  ة م ن" لا ت أ ه في القان ص عل ارة "ال

قع  ة ت ان الإضافة إلى إم ن،  عة  Prévisibilitéالقان ى و ع عل  ا ي ن  القان
قة. اب ال   ال

ا أن ال  ١٩٨٤أغ  ٢في  Malone) في ح CEDHة (ون ه
ن  ة "لا تق على الإشارة إلى القان ام ادة ال ة م ال ان ة ال أشارت إلى أن الفق

ن".  اف مع ح القان ن" "و أن ي دة القان اً  عل أ اخلي، بل ت   ال
"ne se borne pas à renvoyer au droit interne, mais concerne aussi la 

qualité de la loi";"il la veut compatible avec la prééminence du 

droit".  

اني ة  :الأم ال ة مع ل ن ان ت ق الإن ق ة ل ة الأور ة لأن الإتفا ون
ات العامة. فإن  ل ل ال في م ق ع خل ال م ال ان ع ني وض ان الأم القان ل

قه ا ، وفقاً ل ة ت في ال ا  قة  ة ل م ن عات الف ة، أن ال ائ ا الق
أن.  ا ال انات اللازمة في ه ف ال   ل

د ذ نق ض ن ا الع ة ه   :)٦٥(وفي نها
ات   - أ ال ان ال على ال ق الإن ق ة ل ة الأور ادرة م ال ام ال أن الأح

أس ل ملاءمة  اة  ع والق ة ت ال مة الهات ام الأدلة في خ ن
ة الفعالة.  ائ اسة ال  ال

اصة   - ب اة ال ام ال اً لإح هاكاً خ ل ان ات  ال أن ال على ال
اسلات.    وال

  

                                                 
(65  ) L.-E. PETTITI, op. cit, P. 618. 

-  : قه ي ة تعل ا   وفي ب
"Il était très attendu que la cour européenne "dise le droit" pour ce qui 

concernait Les écoutes et interceptions judiciaires au regard des articles 6 et 
8 de la convention européenne des droits de l'homme après de Longues 
années d'incertitude en doctrine et en jurisprudence. Celle-ci s'attachait 
davantage jusqu'en 1989…" 
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  الفرع الثاني
  مدلول مشروعية الدليل

علقة  ة م ائ قات ق ل (أولاً)، ث ت ل ة ال و م م فه ع ل ا الف ض في ه ع س
ل  ل ل على ال اً). ال ة (ثان ي ات ال ق   ع ال

: مفهوم مشروعية الدليل: 
ً
  أولا

قا  اه م خلال ال ض ل ع ا س ل، فإن ل ة ال و م م اح مفه اولة لإ في م
ة:    الآت

ائي )١( ل ال ل وعة  :تع ال لة ال س أنه: "ال ائي  ل ال ل ف ال ع اك م  ه
قة ل لل ص ها القاضي لل ي ي ع اءة ال  .)٦٦("الإدانة أو ال

-  : ع ا ال أن ه لاح    و
امه على   - أ ه ص اه فه، ل هل تع ل في م ل ة ال و ة م ق لف أنه ت

ة.  ائ ة الإج ار ال ه دون الإشارة إلى إ وع  م
ها أمام القاضي،   - ب ض ف ع ي  حلة ال ل في تل ال ل ام ال ع ال ل ن أنه اخ

غ م ل.  على ال ل ل إلى ال ص ل على ال د جهات أخ تع   وج
أنها:  ة"  ائ ه رأ آخ إلى تع "الأدلة ال ي ت في ح ي سائل ال "ال

ي  ، وال ائ عة م الق ة، وهي م ائ ات ال اك اء ال اد أث اءة الأف إدانة أو ب قائع  ال
ور ح ي ت قائ ال عة م ال ات م الإضافة إلى م خلالها  إث ة،  ل ال

ها إلى فاعل مع رة على ن   . )٦٧("الق

                                                 
ـة،  د.) ٦٦( ون ـة الإل ـات ال ـار إث ي فـي إ ق ل ال ل ني لل عاء القان ، ال ل عا ع ال

ق ٢٠١٩ ة ال ل ، ص ،    . ٨٤ق، جامعة ع ش
ن رقـ  د.) ٦٧( ـام القـان ء أح ـ فـي ضـ ع ال ـ ـي فـي ال ق ائي ال ل ال ل لي القاضي، ال رامي م

ة  ١٧٥ ــــــ ن  ٢٠١٨ل لــــــة القــــــان ــــــة، م ول ــــــ ال اث قارنــــــة وال عات ال ــــــ ــــــة وال ف ــــــه ال ولائ
ة، س  ان امعة ال ن، ال ة القان ل ا،  ج ل ل ١، ع ٢وال     ١٨٤ -١٨٣، ص ٢٠٢٢، أب

فــاً آخــ ادته تع ا وقــ وضــع ســ ضــع -هــ اه  -فــي نفــ ال ــ عــة مــ ال أنــه: "م ــائي:  ل ال ل للــ
ة،  ــائ هــات الق ها أمــام ال اســ ــة إلا ب ــات وقــائع ال ــ إث ــ أن ي ن لا  ــ القــان ــة  ل مق

ة العامة ا اك أو دور ال اء أكان ال عس ائ ، وهي ت ع ال عاً ل    ."ت
راسة.  لة ال قال إلى ما ه أك صلة  ه الان ار أنه م ال اع  ، ه في ال ا ت ذ في    ون
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ه الأدلة  م  س ال تق ور ال اح ال ع ق قام على إ ا ال لاح أن ه وم ال
ة  اك ه على ال ا ص ت اءة أو الإدانة،  ل إلى ال ص قائع و ال ا ب ال ة  ائ ال

حلة  ارها ال اع ة  ائ ه الأدلة ال ة له ن ة القان ا أوضح ال ة،  ائ ور الأدلة ال ة ل اس ال
 . ائ عة م الق   أنها م

ي٢( ق ل ال ل ار  :) تع ال اع ي ه أم مه  ق ل ال ل ض تع ال ق أن ع نع
ی. ل رق رون ما هي إلا دل ها م خلال ال قا ي ي ال ر ال   أن ال

ع ال  ادة الأولى م لق أورد ال ون م ال ة الع ي في الفق ق ل ال ل فاً لل  تع
مات عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ة  ١٧٥رق ) ٦٨(قان أنه: ٢٠١٨ل فها  "أ ، ح ع

ذة م  جة أو مأخ لة أو م ق نة أو م ة م ت ة ث ة أو  ة لها ق ون مات إل معل
ة  مات عل ات ال اس أو ال ة ال ام أجه اس لها  ل عها وت ها، و ت وما في ح

ة خاصة". ج ل قات ت امج أو ت ة أو ب    أجه
ي، ن ق ل ال ل ص تع ال ال إلى الفقه  عار -و ه ال  - م ب ه

ي  ق ائي ال ام ال لها وفقاً لل ي ي ت مات ال عل أنه: "تل ال فه  ع اك م  أن ه

                                                 
ة )٦٨( س ة ال ال ر  د  -م ر (ج) في  ٣٢الع ة  ١٤م    ٢٠١٨أغ س
د - :  -ون ا إلى أم   الإشارة ه

اك رأ في الفقهالأول ه -: ه ه -ن ع ي ا ال ال -إلى أن ه ر  أنه: -ال   لاح 
انـ  -١ ـاً  ـة، أ ق ة ال جة مـ الأجهـ ـ مـات ال عل ل في ال ي ال ق ل ال ل ه ال أنه قام على ج

ة.  ه الأجه  ه
فاضاً.  -٢ ع ق جاء واسعاً ف ا ال   أن ه
ت -٣ ة ال ا: الق ي ه ق ل ال ل ا في ال ه اف غي ت ان ي اك ع ة ه ان جة، وم مات ال عل ة لل

جة.  مات ال عل ل ال ل ع وت   ج
اني: ر،  الأم ال ـ ن ال ادة الأولى م القان عة م ال ا ة ال ة في الفق انات ال لق ورد تع لل

اشـ عـ  ـ م اش أو غ ل م ه،  ي د أو  ت عي م علقة   انات م أنها: "أ ب
."  ا انات أخ ها و ب   ل ب

انــات  ــة ال ا ن ح ــادة الأولــى مــ قــان ة الأولــى مــ ال ارد فــي الفقــ ع الــ ــال ــ  ع ا ال قارنــة هــ و
ة رقـــ  ـــ ة  ١٥١ال ـــ ء الأول، أمـــا ٢٠٢٠ل ـــ ا فـــي ال ـــه ع قـــا مـــع  ا فـــان ت ع ـــ أن ال ، ن

ة (وقـ انات ال ة ال ا ن ح قان ارد  ع ال )  ال ـاب ع ال ـاً" مـ الفـ ـ "ثان ه فـي ال ـ سـ ذ
ه الإضافة.  اك داع له ق أنه ل  ه ا نع انات، ون  ه ال اع ه ة لأن ض لة ت   فق أضاف أم
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اس الآل ل لل غ ات ال ل تعل ل في ش ي ت مات ال عل اتها، أو تل ال ة أو ش
لاصها  ة، و اس ام اب واقعة إج ارت ت  اته، وت اس وش م ال وال ل عل

ائي اس ال م ال ة لعل ات ال ق ام وسائل ال   :)٦٩(اس
د دراسة  ي" وه  ل العل ل لح "ال م م اك م  ائي م وه ات ال الإث

ائي،  ات ال ها في الإث اه ة وم م ي ة ال سائل العل اعاً، ح ال ة أك ات زاو
ا  ج ل ات وال ون ات والإل ائ ها ال ل ف ع ي ت ة ال لة العل س أنه: "ال فه  ع

ع بها ع ق م للقاضي ل ق ل ش  اه اتهام م ها، ات ة وما  م ي ه في ال اع
ا  تها، و م ث ة أو ع ام اقعة الإج ت ال اءتهث ه أو ب د إلى إدانة ال    .)٧٠("ي

ف أن  - ق أنه م ال قام، نع ا ال عار في ه اض ال م ال ع لاً ع اس و
اخل  ي ق ت ات ال ل ع ال ه و  ق ب ف ائي ل ل ال ل لاً إلى ال د قل نع

اليمعه، وذل على ا    :)٧١(ل ال
ات -أ ل والإث ل ق ب ال ات : الف ة الإث ل ف إلى ع اه العام ي ع ات  أن الإث

م، في ح أن  ت الفعل ال ف في ث ائي ال  ل ال ل ق ع ال ل، أ ال ك
ه على ت  ع ي م خلالها  القاضي ما  لة ال س ه ال ق  ل  ل ال

اعه ال س ات. اق احل الإث ة م أتي في نها ل  ل الي فإن ال ال ، و   له إلى ال
لائل -ب ائي وال ل ال ل ق ب ال لة  :الف ه اج واقعة م د اس لائل هي م أن ال

دة  ف لح م ل ولا ت ل ة ال ت ة أدنى م م ت الي فهي في م ال مة، و م أخ معل
  كأساس للإدانة. 

ل ا - ج ل ق ب ال لالالف ال الاس ائي وأع م بها  :ل ق ي  لال ال ال الاس إن أع
ا لأنها لا  ني، ن ى القان ع ال املة  ات  ائي، لا تع أدلة إث ر ال الق مأم

ل.  ل ها في ال اف اج ت ة ال ن انات القان و وال ع ال ع ج   ت
ها) ۳( وع قي وم ا :)٧٢(تع أدلة الإتهام وأدلة ال ل ه ل دة لل ع ات م ك تق

ها ائي، أه ا -ال ا ه ع اره ما  ه،  -اع ت عل ق م ح الأث ال أنها ت
اءة.  ات، وأدلة نفي أو أدلة ب   إلى: أدلة إتهام أو أدلة إث

                                                 
ي،  د.) ٦٩( غ ن ال لة القان ة، م ق الأدلة ال ائي  ات ال ي، الإث في ال    ٣٤ع، ٢٠١٧خال م
ـ د.) ٧٠( ح ع ـ الـ ــ  محمد ع لـة الف اـئي دراسـة مقارنـة، م ـاـت ال ـي فـي الإث ل العل ل ـة الـ ـاـغي، ح ـاح ال الف

ارقة،  ة ال ادة العامة ل ي، ال ها. وما ١٨٤ص ، ۱۰۹، ع ۲۸، س ٢٠١٩ال   ع
، ص  د.) ٧١( اب جع ال ، ال ل عا ع  ،   . ١٠١ال
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ح ال  ج ة مع ت اك ه إلى ال أما ع أدلة الإتهام فهي تع على إحالة ال
ه. في ح أن أدلة ة  إدان ه ه م ال ئة ال ل على ت ، تع في على ال ال

ع م الأدلة (أ  ا ال ة، وما  ه ائ ه ال ل ه أو على الأقل ت م ة إل ال
ل القاضي إلى ال في أدلة  ة ت ل إلى درجة مع في أن ت في) أنها  أدلة ال

مة أمامه.  ق   الإدانة ال
ل ل ة ال و   فإنه  ذ مايلي:  أما ع م

ماً   )أ ( ائي ع ل ال ل اً  أن ال ه ن وع أن م ا ب الفقهاء  لاف  ج اخ لا ي
ه إلا  ا ب لاف  ة، ولا اخ ص ثاب ج ن ال  اوله  ع ق ت لأن ال

ي ل العل ل نا إلى ال ل. أما إذا ن ل ا ال ال ه ع ما ي اساءة اس ه -ع  - على سع
ا ه  فإن م الإتفاق ه جع في ع أنها وال ف الفقه  ل ل ي ل ا ال ة ه و م

ل  أك الأم ي ال ، و اته اس وح ق ال ل و حق ل ا ال قة ب ه ث لة ال ال
ع م الأدلة ا ال ام ه ة، إذا ما أسيء اس ص ال في ال ة  اش  .)٧٣(م

ق بها:  )ب ( ي،  ل العل ل ة ال و م ت م ن "ع ه قان عارضه مع ما ن عل
ل  ل ر ال ح م ه، فإذا تعارض أص ان وح ق الإن ة وحق ائ اءات ال الإج

لاً، ولا  ا ي  ائيالعل ات ال ة الإث ل ه في ع   . )٧٤("ع 
ة م  ق ل ر ال ة ال و اءل ماذا ع م م،  أن ن ء ما تق وعلى ض

اول ات؟ وفي م ل إث ل رون  ال، خلال ال ا ال ة ع ه ة: ة للإجا ال قا ال م ال   نق
:   -أ  ق رون ي م خلال  ة لل ام رجال ال ه الأولأن اس لع  : و

م ت  اً لع ا، ن ن ال في ف ه ال ا ه عل ع ع ال ي  ة الإدارة (وال ال
قا ا م الأجل ال ام ه ن الاس ) ح  ا الأم ع ال له ع ال ة م وق

ة.  انيال الة. ال ل للع ة، م أجل ال ع ال ائ ة الق لاه ال  : ي
قى ل   -ب  ، وت رون ات ال ائ ل ال م  ل ة ال و ق م ي ت أك ل ال

ي وردت في  ة ال ن ا القان ال ام  غي الإل ه، فإنه ي ع  ائي ال  ل ال ل ال
ادت  ن  ١٦و ١٥ال لاً. ٢٠٢٢ -٥٢م القان ا ل  ل ان ال  ، ولا 

                                                                                                                       
، ص  د.) ٧٢( اب جع ال ، ال ها.  ٩٢ل عا ع ال ع   وما 
ـائي "دراسـة فـي  د.) ٧٣( اـت ال رة فـي الإث ـ ت وال ـ ـة لل ون ـة الإل ا ة ال احي، ح ال ال ا ع الله ن

قارن"،  اقي وال ن الع ق، جامعة ع ش٢٠١٦القان ق ة ال ل   .٤٣، ص ، 
، د.) ٧٤( اب جع ال اغي، ال اح ال ح ع الف   .١٨٨ص  محمد ع ال
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ة الإدارة، هي في   -ج  رون م جان ال ها ع ال قا ي ي ال ر ال ق أن ال نع
م  ق ا لا  قادنا ه ائي، واع ل ال ل قى ل ال لال لا ت ال إس د أع ها م ق ح

ها في ص عل ا (ال رون ه ام ال م  ٥-٢٤٢م  على أساس حالات اس
ة  ل : أن ع ، بل ون إلى ذل قائي ف ع ال ا اخلي) ذات ال ن الأم ال قان
ة  ال ال  ه ال ائي، ع ما ه عل ع الق ا ع ع ال ا ت رون ه ام ال اس

ة.  ائ ة الق رون م جان ال ام ال   لاس
اً  ل ع اثان ل ل على ال ال علقة  ة م ائ قات ق ة: ت ي ات ال ق ا  :ل

ي وذل على ال  ن اء الف قات م واقع الق عة م ال ض ل ع يلي س
الي:    ال

خ  )١( ار ار ب ة  اوز سائ  :١٩٨٤ماي  ٢٥ح م ة ب عل وقائع الق ت
عة  ة ال ا الفة ع جهاز م ناً وت ض ال رة قان ق عة ال ارات لل إح ال

constatation des excès de vitess par cinémomètre  ا وال لل ه
ا ذه  عة ذاته، ون ة ال ا ل جهاز م غ ألة ت ادل في م ارة ل  أن سائ ال
عة  ة ال ا ر ع جهاز م قا ال ة ال و م م ع ادل  ع م ذل ف إلى أ

ادة  ادة  ٩وذل وفقاً لل ني، وال ن ال )، م  ٣٦٨م القان ات (الق ن العق قان
ي  ة ال ص اء على ال في ال ل اع ان  ث  اً إلى أن ما ح ه م

ا ه اب ذ ادت ال   . )٧٥(ال
ه  ة ل ت اناً خاصاً، إلا أن ال ارة تع م ا أن ال ائ ه ادلة ال ام م ان ق و

ة ا ي ل ف ت على الع ال ، ور ائ ه ال ل  اة إلى ما  اء على ال لاع
ة  ل أن ع ل  ا  معه الق الة. م ه ال ل ه اً في م ف اصة وأنه ل  م ال
عانة بها  ة، و الاس ص هاكاً لل ل ان ان عام لا ت ث في م ي ت ال ال

ل إدانة ل   . )٧٦(ك

                                                 
(75) T. Pol. Paris, 25 mai 1984, obs. Georges LEVASSEUR, RSC, 1986, n°4, p. 

856  

اذ ) ٧٦( م الأس ر، ق قه على ال ال :  LEVASSEURوفي تعل ضع ه في م   رأ
ان ت وجه سائقها، قائلاً: :الأول الإم ان  ى ول  ان عام، ح ارة ت في م ها لل قا ي ت ال ر ال   أن ال

"Personnellement nous pensons que, prise sur une route, la photographie d'une 
automobile est faite dans un lieu public, même si l'on peut distinguer les 
traits des occupants du véhicule. M. Lindon ne paraît d'ailleur pas douter de 
cette solution, dans sa note sous une affaire de cinémomètre (Trib. grande 
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ه ة، في ح ن ق الف ة ال ة  ائ ة ال ائ ت ال اق ذاته أك ادر وفي ال ا ال
ة  ل  ٢٣ل اصة ١٩٨٥ي ة ال ات الهات ال ت على أن ال على ال ، أك

الفة  ه م ني، ول  ، ه أم قان ق ج إذن م قاضي ال اص،  أح الأش
ق  ة حق ا أن ح ة  ة الأور ة م الإتفا ام ادة ال ها في ال ص عل ات ال ل لل

ة ات الأساس ان وال ي الإن لات ال لان ال م  ة إلى ع ه ال الي إن ال ، و
ها ل عل   . )٧٧(ت ال

ة  )٢( ل ق  ة ال ة  ائ ة ال ائ ا  :۲۰۲۰مارس  ۳۱ح ال لق أثار ه
" " اء إلا ب أ "لا إج ص  )٧٨(Pas de procédure sans texte"ال م

ات دم ل ل على ع ال ات العامة  ل ا ام ال ادته ة  اس ها   لف
ارة   . )٧٩(ل

ا ال  أن ت ما يلي:  - ة ه اس   و
ل  )١( اء  ن أ ج ورة أن  ان على ض ق الإن ق ة ل ة الأور ت ال لق أك

ني.  ن له أساس قان غي أن  اصة، ي اة ال اء على ال  اع
                                                                                                                       

inst. Lyon, 29 août 1980, D., 1981, p. 507، L'automobiliste photographié 
réclamait en vain au juge des référés la remise du négatif et des clichés) 

ـاني - ضـع ال ـا ا :ال ـي لـ ال ف ـ ال اف الع م تـ ه لعـ ـ الفـة، ـأن تأي صـ ال لـ قـام ب
  قائلاً: 

- "Le juge à été mieux inspiré, nous semble-t- il, en soulignant que "L'élément 
intentionnel faisait défaut puisque l'agent verbalisateur agissait conformément aux 
instructions régulières de ses chefs pour établir L'identité de l'auteur d'une 
infraction."  

(77) Cass. Crim. 23 juillet 1985, obs. Georges LEVASSEUR, RSC, n°4, p. 857  

ة:  - ام الآت   وأن الأح
 Cass, Crim. 26 juin 1979, note. Georges LEVASSEUR، RSC, 1980, nº4, p. 

715. 
 Cass. crim. 9 octobre 1980, D. 1981, p. 332, note. pradel. 

ي: ) ٧٨( ان، في دع ق الإن ق ة ل ة الأور ة أمام ال أ لأول م ا ال   لق ت إثارة ه
- Kruslin c/ France، CEDH 24 avr. 1990, nº 11801/85, D. 1990, P.353, not. J. 

Pradel. 
- Huvig c/ France, CEDH 24 avr. 1990, n° 11105/ 84, Rsc, 1990, n°4, p. 615, 

obs. L.-E. Pettiti. 
(79)Maxime Lassalle, À la recherche du principe de légalité procédurale en 

matière pénale, note, Sous: Cass, Crim. 31 mars 2020, D. 2020, p. 1996 et 
s. 
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ألة، ح ت س ع )٢( ه ال ق له ة ال ت م ل ت ع ة دم م ش 
ة،  ل على الع ة، وت ال ازه في ق ال ان اح ها، إ ، وذل لف
ان ال في  رات، و م وف ال ل في ال ة ال ه، لف ن افق دون م

 . ا ال ها ه ان عل ي  ال ال  ذل ه ال
، أ )٣( ق ة ال ما وصل الأم إلى م ، وع ا ال ع لق ت إدانة ه  ال

ل  م وأن ذل  ة ال اء س ع إج ام  ني لل د أساس قان م وج على أساس ع
اد أرقام:  ص ال اً في ذل على ن اصة. م اته ال اء على ح م  ٨/٢اع

ان،  ق الإن ق ة ل ة الأور ني،  ١٦الإتفا ن ال اءات  ٦٠م القان ن الإج م قان
ة.  ائ  ال

)٤( ، غ م ذل قام أمامها  وعلى ال ع ال ه إلى رف ال ق إن ة ال إلا أن م
ان لا  ق الإن ق ة ل ة الأور ة م الإتفا ام ادة ال ا على أن ال اءها ه ة ق س م

ه ه  افقة ال ال م) دون م ة ال خل (أخ ع ا ال ل ه   . )٨٠(ت م
ة   )٣( ل ق  ة ال ة  ائ ة ال ائ ل  ٦ح ال ا ال  :)٨١(٢٠٢٢إب في ه

وك على ال العام أو في  ادرة شيء م ام  ة على أن ال ت ال أك
ارد  ى ال ع ال ة  ص هاكاً لل ل ان ه لا  ق ة، ه في ح ل ات م ة نفا حاو
ات  ان وال ق الإن ة حق ا ة ل ة الأور ة م الاتفا ام ادة ال في ال

ة   . )٨٢(الأساس
قائع ان ال وق  و ال في ص ة  ام ضا ال ل في  ة ت ه الق في ه

ات الإتهام  ة أدلة تف في إث د في ال العام، وذل لل ع أ ج امة ال الق

                                                 
(80)"La cour de cassation rejette le pourvoi en précisant que l'article 8 de la 

Convention EDH n'interdit pas "en tant que tel une intervention sans le 
consentement du suspect en vue de l'obtention de sa participation à une 
infraction dans toutes ses Circonstances." 

اذ  - ال أن الأس ي  ـ ( Lassalleوج ا ال قـه علـى هـ  أشـار ): قـnote cit., p 1997في تعل
اد مقارة أو ر ب رضاء ال وت  ا، إ ها ه ق ق رف في ح ة ال إلى أن م

اصة.  اة ال اء على ال   الاع
(81)Cass. crim. 6 avril 2022, nº 21-84. 092, Bull. Crim., n° 4, avril 2022, P. 30 

et. s. 
(82)"La saisie d'un objet abandonné sur La voie publique ou dans un conteneur 

Collectif d'ordures ménagères ne constitue pas une atteinte à la vie privée 
au sens de l'article 8 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales."  
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وق،  ا ال دة في ه ج ات ال غ إح الع الفعل ت تف رات، و ار في ال الإت
وق، ها في ال إسقا ام ال  ا  اخلها  لاح ال ر ب ة ت الع ف الع و

فع.  اقة إعادة ش خ هاتف م ال   على 
ون إذن  ة ق ت ب ق اً لأن تف ال ة ن اك ان ال لان إ ال ه  ودفع ال
 . ع ة رف ال اصة، إلا أن ال اته ال هاك ل ائي، وأن ذل ي على ان   ق

  المطلب الثاني
  ي من استخدام الدرونز بمعرفة رجال الشرطةموقف القضاء الفرنس

اء  أ ام  اء ال رون أث ة لل ام رجال ال ي ق ن اس ن ع الف ا لأن ال ن
ه  اك م ه اء ه قف الق ف على م ع ور ال قي وال ح م ال ، فإنه أص ه ف و

ولة وم ل ال قف م ا: م ضع ه ض له في م ع ألة. الأم ال س ة ال
ل  قف ال ع الأول)، وم ة (الف فة رجال ال ع رون  ام ال ق م اس ال

اني).  ع ال ة (الف فة رجال ال ع رون  ام ال ر م ت اس س   ال
  الفرع الأول

  موقف مجلس الدولة ومحكمة النقض من استخدام
  الدرونز بمعرفة رجال الشرطة

قات  ض ل ع ع س ا الف ل في ه قف  قة م ف على ح ق ا م خلالها ال
، وم تأث  رون ة لل ام رجال ال ق م اس ة ال ولة وم ل ال : م م

ة.  ص   ذل في ال في ال
فة رجال أولاً  ع رون  ام ال ي م اس ن ولة الف ل ال : م م
ة   : )٨٣(ال

و  ل ال ل م ها ات اء عل ي ب قائع ال اء وع ال ل في أنه أث اع فإنها ت ال لة 
ة م مارس إلى ماي  ر قائ  ٢٠٢٠الف رونا) أص وس  ار ف (أ في ذروة ان

د  اً ب ع ار أم ة  ة  ١٥ش ا ادي العامة ل ارع وال ة درون في ال ائ
ار الف ع ان ضها ل ي ت ف ة ال اب ال ال اس  ام عامة ال   وس. م ال

ار الإدارة، م  ة  ر أمام م ع في الأم ال ضع ت ال ا ال وأمام ه
ة  ان  la Quadrature du Netجان ج ق الإن ة حق  la ligne desورا

droits de l'omme  ف ، ع رة رف ال ة ال ه، إلا أن ال ف قف ت ل
                                                 

(83) Pierre-Emmanuel Audit, op. cit.;Xavier Bioy, op. cit.;CE 22 décembre 
2020, n° 446155, AJDA, n°44, 28 décembre 2020, p. 2531  
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١٢٢٣ 

إلغاء الأ ر أم  ولة ف ل ال ع أمام م ار الإدارة ال ة  ادر م م م ال
ارخ  اب ال ٢٠٢٠ماي  ٥ب ف ت قف ت ون ، والأم ب ات ب ائ ة ال اس ة ب ا

   .)٨٤(ار
  ات لاح اء ال أن،  إب ا ال ولة في ه ل ال ادر م م ة الأم ال اس و

ة:    الآت
ل ال )١( أنها م م ادر  اث والأم ال ه الأح اضح أن ه ث م ال ولة، ق ح

ن رق  ور القان ل ص ارات ٢٠٢٢ –٥٢ق ام الق ل أح ث ق ت في  ، أ أن ماح
ادرة في  ارخ  ٢٠١٥د  ١٧ال ادر ب ار ال ج الق لة  مارس  ٣٠(مع

ون ش على ٢٠١٧ ي ت ب ات ال ائ ال اء ال  ام الف اس علقة  ) ال
ها.    م

ادر ب ا أن الأم ال ادة  ك اداً على ن ال ر اس ه) ق ص ن  ع رون (ال ال
ارخ  ادر ب ار ال ن ال عة م قان ا اك،  ٢٠٢٠مارس  ٢٣ال رونا وق ة  اجهة جائ ل

ادة  اً على ن ال لاد، تأس اء ال ع أن ة شه في ج ن  L. 3131-15وذل ل م قان
اس ال الإضافة إلى ال ا  ة العامة، ه ة.ال ائ اجهة ال ع ذل ل رت    ي ص

ها الأم أولاً  )٢( ض عل ار الإدارة ع ما ع ة   ord. n° 2006861)أن م
du 5 mai 2020)  ة ام ال ها إلى أن  ادر م ات الأم ال ه في ح إن

ان ذل  اد، ونها  ة الأف ف على ه ع ال ح  وف لا ت رون في  ام ال اس
ة ا د م وعاً  ل اماً م ع اس ة العامة،  الة ال اً لأن  légitimeال ن

د  ا ي ة، م ائ ة الق ة الإدارة ول ال ان م جان ال ا  ام ه الاس
لها  ر وت ع ال ة ل ال ي  ع ال ا انات ذات ال ة ال عاد معال إلى اس

  . )٨٥(ونقلها
ع ال )٣( ة ت ال اس ه ال ه ادر و ه الأوري ال ج ة م ال ال ادة ال ارد في ال

ارخ  ل  ٢٧ب أنها: "أ ٢٠١٦إب ي  ع ال ا انات ذات ال ف ال ، ح ع
                                                 

(84) ordonne:  
"Article 1er: L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de paris 

du 5 mai 2020 est annulée. 
Article 2: Conformément aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint à L'Etat 

de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du 
respect, à paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de 
déconfinement."  

(85) Xavier Bioy, op. cit, p. 1555. 
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اش  اش أو غ م ل م ه  ي د أو  ت عي م علقة   انات م ب
ع  ق ال ، أو ال الإس انات أخ  انات وأ ب ه ال في، أو ع  ال ب ه

دة  اص ال ، أو ع أو أك م الع ن ف ع الإن ع قع، أو ال انات ال ب
ة ا ة، أو الاج قا ة، أو ال اد ة، أو الاق ة، أو ال ف ه ال ال    .")٨٦(ل

ا:  - قام ه ا ال ع في ه اء ملاح ف د إب  ون
ان :الأولى فاً لل ما أورد تع ي ع ن ع الف ة أن ال ان ادة ال ة في ال ات ال

ات رق  ة وال مات عل ن ال ارخ  ٧٨ -١٧م قان ادر ب اي  ٦ال ان ۱۹۷۸ي  ،
ارد في  ع ال ي، في ح أن ال ع عة في ال اغة، وال از في ال ه الإ غل عل

اً، ا اه أ فاضاً في مع ه وف اغ اً في ص ه ر أعلاه، جاء م ة، ال ال ادة ال لأم ال
ا.  ه د تعارض ب ج ل معه ب   ال لا  الق

ة ان ارد في  :ال ع ال ال ل مل  ع ال ق تأث  اضح أن ال م ال
ه  ج ة م ت ال ادة ال ل  ٢٧ال ة، ٢٠١٦إب انات ال فاً لل ما وضع تع ، ع

ة رق  انات ال ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان ة  ١٥١ض ال ، ٢٠٢٠ل
 : ة في م انات ال ف لل ا تع ي ح ل الي أص ال ه الأولو اغ ج في ص : م

ة  ائ تق ة ج اف ن م ادة الأولى م قان ارد في ال ع ال اه، وه ال وعام في مع
مات رق  عل ة  ١٧٥ال اني، ٢٠١٨ل ارد ال ع ال اه، وه ال ه ومع اغ : عام في ص
ة  ا ن ح ة. قان انات ال   ال

اره ات ق ي أورد في ح ن ولة الف ل ال ا إلى أن م عل -ون ه ل ال  - م
اق في  ق أنه لا ت ات، ونع ة وال مات عل ن ال ه دون قان ج ارد في ال ع ال ال
ة  مة ال ءاً م ال ل ج ة ت هات الأور ج عات وال ار أن ال اع ذل 

اخل ا.ال ن   ة لف

                                                 
(86) Art. 3 de La directive du 27 avril 2016 définit, à son point 1, les données à 

Caractère personnel Comme:" toute information se rapportant à une 
personne Physique identifiée ou identifiable et précise qu'est réputée être 
une "Personne physique identifiable" "une personne physique qui peut être 
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un 
identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de 
Localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments 
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, 
psychique, économique, culturelle ou Sociale."   
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ادة  )٤( ا أن ال ضح ه ي ن على  L. 511-1ن ن اء الإدار الف ن الق م قان
ادة  ة م ال ان ة ال ت الفق ة، وأك ق عة م اءات ذات  اذ إج ات ة ال  ان  .Lإم

ان  521 ة، إذا  ات الأساس ة ال ا اب اللازمة ل اذ ال ات ة الأم  ان على إم
ا ع ر للإس اك م ل )٨٧(له اع  ال ولة  ل ال ل م ا الأساس ات ، وعلى ه

 . ني سل  قان
ه  )٥( ج ة م ت ال ادة ال دة إلى ال ل  ٢٧ع ولة ق أخ  ٢٠١٦إب ل ال ن أن م

ة  افة ق ان على م ها ال رون  هى إلى أن ال ه وان ه ه م ال على ع
ة ال  ها تق زاو ا  اص،  اً م الأش انات ج ع ب جح معه ج ا ي ة م ؤ

ة.  انات ش عها هي ب ي ت ج انات ال الي فإن ال ال اص، و ة الأش د ه  ت
ني ي  )٦( د ن قان ة دون وج انات ال ة ال ولة أن معال ل ال أوضح م

اصة  اة ال ام ال اً لل في اح هاكاً خ ل إن ألة فه أم  ه ال   ه
Caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit au 
respect de la vie privée. 

اذ  )٧( ف مع الأس ، ح أشار  Auditون ا ال عل على ه د ال ه وه  هى إل ا ان
 :   إلى أم

ة  -١ ا ة ب ص هاك ال في ال ة ان ة معال ان ولة أشار إلى إم ل ال أن م
ة  ان في ع  معال ا ون  ة، وه انات ال ة ال ا هاك ال في ح إن

قلل  ة، إلا أن ذل لا  انات ال ة ال عال عل  ا ي ات العامة  ل اول ال م
ات  ائ ه ع ال ي ي ت اد ال ة الأف ص اء على خ اوف الاع م م

ار.  ون   ب

                                                 
(87) L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que: "Le juge 

des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. il 
n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais." Aux 
termes de l'article L.521-2 du même code: "saisi d'une demande en ce sens 
justifiée par L'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures 
nécessaires à la sauvegarde d'une Liberté fondamentale à laquelle une 
personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la 
gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses 
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. le juge des référés se 
prononce dans un délai de quarante-huite heures."  
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١٢٢٦ 

ألة ا -٢ ولة ق أدرك ال ل ال لاح أن م لة م ال ة وال ه الق ة في ه لأساس
ل  ل اه ن ت ل الات ها، وف ض ف ال ق  ه ل  اصة، ل اة ال ام ال في اح
ات  ل ت ال ا اض ارئة م ة  وف ص ار في  ون  ات ب ائ ام ال اس
اة  ام ال اً لل في اح هاكاً واض ل ان ا لا  ل، م ض ح ال معه ف

ان م اصة. ون  ع م ال اث ن ل على إح ع ا ال  ولة على ه ل ال مه م ا ق
انات  ة ال ا اصة وح اة ال ة ال ا ا ب ح ه  ب  غ اخل غ ال ال

ة   . )٨٨(ال
اً  رونثان ة لل ام رجال ال ق م اس ة ال ت تلق  :: م م

ة في أك م ح ن ق الف ة ال ة  ائ ة ال ائ رون  ال ام ال ألة اس لها، ل
ة ل ادر  ها ال ها ه ح ث ة، لعل أح ف  ١٥ م جان رجال ال ن

ل في أن ال )٨٩(٢٠٢٢ ة ف الق علقة  قائع ال اءات وال  M. [O]، أما ع الإج

[L]  ردو اف ب ة اس ق  فة ال ادر م غ ار ال اف الق  Bordeauxق اس
                                                 

(88) Pierre- Emmanuel Audit, op. cit., p. 1339 Il dit que: "De cela, il résulte qu'en 
l'espèce, Le Conseil d'Etat indique qu'il pourra être remédié à l'atteinte à la vie 
privée en remédiant simplement à l'atteinte au droit de la protection des 
données personnelles, ce qui est à portée de main Pour les autorités: il leur 
suffit de suivre la suggestion qui leur est faite d'apoter un texte réglementaire 
autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dans Le 
cas litigieux. Il est pourtant permis de conséderer que l'adoption par I' État d'un 
texte autorisant le traitement des données à caractère Personnel recueillies par 
des drones ne règle aucunement la préoccupation d'une empiètement sur la vie 
privée des individus liée à leur usage."  

"On peut aussi, il est vrai, penser que le Conseil d'Etat, tout en ayant aperçu le 
réel enjeu du droit au respect de la vie privée, a prefére ne pas s'appesantir 
sur cette délicate question, en se contenant de livrer sa conclusion selon 
laquelle l'utilisation des drones, dans les Conditions très spécifiques du 
maintien de l'ordre dans le cadre d'un confinement décrété pour des raisons 
sanitaires impérieuses, ne porte pas une atteinte "grave et manifestement 
illégale" au droit au respect de la vie privée considéré de manière 
autonome, ce qui était l'enjeu d'un référe. cette discrétion du conseil d' État 
sur les enjeux propres au droit au respect de la vie privée, tout comme le 
raisonnement explicite du premier juge, ouvrent néanmoins la perspective 
d'une assimilation dommageable entre protection de la vie privée et 
protection des données personnelles."  

(89) Cass. crim. 15 novembre 2022, n°22-80.097, Bull. crim., nºll, novembre 2022, p. 
92 et s. 
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ارخ  ائع  ٢٠٢١د  ١٦ب رات وته ال ل ال ه إتهامه  وال جاء 
ا  امي ي  ا الإج ان ال ة، و ة م ام ة إج ا عة، وذل م خلال ع ال

ا.  ن ا وف ان : إس  ب
ة:  - ال قا ال ث م خلال ال ال ماح   و اس

ة لل )١( ام رجال ال ة اس ه ق جاء ن راً أن ض ال ه ص قا رون وال
ه.  ه م ال عل ا م ه م ل ال  ل

اني م  )٢( ع الأول وال ، الف ق ة ال قام أمام م ع ال اب ال أه ما جاء في أس
الي:  ا على ال ال ا فه نه اني، وع م  م ال ال

ة العامة إلا في ن  ) أ( ل ة م جان ال ص هاك ال في ال اق أنه لا  إن
ة  ن ثاب امها  أن ت ي ي اس ة ال ا أن الأجه ن؛  ه القان ج ال ال ي

ح م القاضي.  ج ت امها  ها، وأن ي اس  في وضع
 : ل فه ني ل   وع الأساس القان

  ادة ق  ٩٦-٧٠٦ال ي أع ال لقاضي ال ة وال ائ اءات ال ن الإج م قان
قا ال ح  ،  في أن  ة أرعة أشه ن ذل ل ة على أن  ر ج  ص

  ادتان ة.  ٨، ٦/١ال ات الأساس ان وال ق الإن ة حق ا ة ح  م اتفا
  ادة اد أرقام  ٢-١١١ال ات، وال ادة ۵۹۳، ۵۹۱، ۷۸، ۷۵عق  ٩٦ -٧٠٦، وال

ة. ائ اءات ال ن الإج  م قان
ا  ) ب( ن اس ي ألا  ق ة  ص ام ال في ال هاز أن اح ة العامة ل ل م ال

ل " ر ال قا ال  "dispositif mobile de captation d'imagesال
اك  ، أو أن ه ر الأخ قا ال ام أدوات ال ة اس ث إلا  صع ق ح

ا له.  ض ال ل تع  خ  
ة على ال )٣( ال ا، في نقا م ه اب ذ ع ال ة على الف  لق ورد رد ال

الي:   ال
ات ت   -أ  ان وال ق الإن ة حق ا ة ل ة الأور ة م الإتفا ام ادة ال أن ال

 . ة وال اصة والعائل اة ال ة ال ا  ل خاص ح
،    -ب  ة ل ال ق ل ر ال ل، وت ال ، ونقل، وت ي ، وت قا أن ال

الي  ال رة، و قه ال خلا في حق ل ت ه،  افق خل دون م ا ال ن ه  أن 
اً.  اس وراً، وم ني، وض اً على أساس قان  قائ
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امها   -ج  ت في أح أح ان أك ق الإن ق ة ل ة الأور  CEDH, arrêt du 8)ال

février 2018, Ben Faiza C. France, nº 31446/12)    على أنه لا
اقف ال  ال عل  ا ي لاً لل  ن قا ن القان ها. أن   اد ت

اف ي   -د  عها هي أه ها حال وق ت ة وال ع م ائ ائ ال اب ال ع ارت م
ها.  اب ذ ات ال ل ها م خلال ال ل إل ص  ال

ادة   -ه  ي  ٩٦-٧٠٦ال ام أ جهاز تق ة ت اس ائ اءات ال ن الإج م قان
ان اص في م رة أو أك لأش ل ص قا وت ونقل وت ض ال خاص دون  غ

 . ه افق  م
ة.   -و  ة أو م ن ثاب ر  أن ت قا ال مة في ال ة ال ة للأجه ال  أنه 
ة.  -ز  ائ قات ال ر على ال قها مق ها، ت اب ذ ة ال ن ص القان  ال
ة   - ح  ام لف ن الاس ، و ق ة قاضي ال قا ر خاضعا ل قا ال ة ال ام أجه ن اس

ودة،  عى الأم م ضع ح له إذا اس ار ل اس ب  ا ال ف ه اجعة ت على أن ت م
 .  ذل

ة   -  فا ه ال ا  ة  ا واض ن ة في ف اخل ة ال مة ال م أن ال ا تق ح م ي
ة  ة وال (على ح وصف م اصة والعائل اة ال ة ال ا ف ال في ح وت

.( ق  ال
ات  -  ل ل إلغاء ع ات ال  ت رف  ل ة على م ف ر ال قا ال ، M. [L]ال

اً  لة ج ا م ام ة  اس ض  ،ب غ ان  ا ال  ات ال على ه ل ذل أن ع
ود.  رات ع ال ال ار  ل في الإت ة تع ة م ام ة إج ا ش ف ن  ك

ادة   -ك  ا ورد في ال ة ل ا ٩٦-٧٠٦ال ة م إم ائ اءات ال ن الإج ة م قان ن
ان  اص في م ة أش رة أو أك لع ل ص قا وت ونقل وت ة ال ام أجه اس
ل  مها ال ي ق ات ال ل ال فى  أنه أنه  اة  خاص، ه أم أشار الق

ولة.  ل ال ر وم س  ال
ة م   - ل  ه في الف ف ر ع ال خلال ت قا ص ه ق ت ال ن  ع ار ال  ٢٤أن الق

اي إلى  اء على أم م صادر م  ٢٠٢٠مارس  ١٢ي ه ب ف ب ت ت ماهي إلا ت
 . ق  قاضي ال

، فق ذ   -م  ب ا ال ء إلى ه را الل ان ب اس الل ورة وال اح ال اولة لإ في م
دة.  اقع ال اف ال ه ة ال وال وراء اس اره ح  القاضي في ق

عة الأماك ال  -ن  اً أن  ة. أضاف القاضي أ ا ع معها ال  دة 



  الحصول على دليل الإدانة في ظل الوسائل التكنولوجية الحديثة (الدرونز أنموذجاً) نطاق مشروعية

  د. أحمد سيد أحمد السيد علي

 

١٢٢٩ 

ائي   -س  اء على الأم الق ي ت ب ات ال ال ل ق أن ع فة ال اس غ
ان  ق الإن ة حق ا ة ل ة الأور ن والإتفا ام القان ، ق جاءت وفقاً لأح ل ب

ة.  ات الأساس  وال
 . ع ق إلى رف ال ة ال ه م م، ان اء على ما تق   و

فاده: أما ع ال )٤( ق ف ة ال ه م  أ ال أرس
ادة  ي م  ٩٦-٧٠٦أن ال هاز تق عانة  ة ت الإس ائ اءات ال ن الإج م قان

اء  ان خاص، س رة ل أو أك في م ، ونقل، وت ص ي ، وت قا أجل ال
اص  افقة ال أو الأش له دون م اً، وذل  اً أم م هاز ثاب ا ال أكان ه

ع   .ال
و  ائ وفقاً لل ال ال ع ال اً في أع لة ج ام آلة ت م وأن اس

اد  ها في ال ص عل ة، ه  ١١- ٩٥- ٧٠٦ال ائ اءات ال ن الإج ها م قان ع وما 
ق  ة حق ا ة ح ة م اتفا ام ادة ال ة الأولى م ال ات الفق عارض مع مق أم لا ي

ق الأساس ق ان وال    .)٩٠(ةالإن
ن رق  )٥( ام القان ة إلى أح اذا ل ت ال : ل ع اءل ال ؟ ٢٠٢٢-٥٢ق ي

ل  ور ال م اً ل ل، ن ره م ح ال ا له ما ي ل ه ال م ق أن س ونع
ارخ  عل ب ف  ١٥ال ن رق ٢٠٢٢ن ة  ٢٠٢٢-٥٢، والقان ال ه  ت ن
ارخ  ة ب س اي  ٢٥ال ا ٢٠٢٢ي ا ، إلا أن ئ في ه ة ل ت ن على أن ال

ها، دون  ارة وق ة ال ن ص القان ق ال أن، بل هي  ن رق أن ال ت القان
ن ال  ٢٠٢٢-٥٢ ق القان ة  اك أدلة ت على أن ال أث رجعي، ه

له، هي:  اءات في  ت الإج  ات

                                                 
(90) "L'article 706-96 du code de procédure Pénale, qui permet de recourir à un 

dispositif technique ayant pour objet, sans Le consentement des intéressés, 
notamment la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de 
l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, ne 
fait pas de distinction selon que ce dispositif est fixe ou mobile.  

L'usage d'une caméra aéroportée pour procéder à de telles investigations, dans 
les conditions posées par les articles 706-95-11 et suivants du code de 
procédure pénale, n'est pas contraire aux exigences de L'article 8,1, de la 
convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés 
fondamentales.” 
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١٢٣٠ 

ر   - أ  اف ب ة اس ق  فة ال ادر م غ ار ال ارخ أن الق ر ب د  ١٧دو ص
٢٠٢١. 

ان   -ب  اً  ل ج ام جهاز ال ال اس ح  ال ادر  ق ال ار قاضي ال ق
ة م  اي إلى  ٢٤ع الف   ٢٠٢٠مارس  ١٢ي

ارخ   -ج  .  ٢٠٢٠أك  ٢٢ب ق ه أمام قاضي ال ل الأول لل  ان ال
ارخ   -د  ل  ٢٢ب لا ٢٠٢١إب ا ب ل ه  امي ال م م اءات. ق  ن الإج
ارخ   -ه  .  ٢٠٢٢ماي  ٥ب ع ف ال ة  ائ ة ال ائ  أم رئ ال
ادة  )٦( قة العلاقة ب ال : ماهي ح ال آخ ا إلى إثارة س فع ا ي م  ٩٦-٧٠٦وه

ن رق  ام القان ة، وأح ائ اءات ال ن الإج  ؟٢٠٢٢-٥٢قان
ه العلاقة م خلال مايلي:  - قة ه اح ح ق أنه  إ  نع
ن رق   )أ ( لاح أن القان لات  ٢٠٢٢-٥٢م ال ث تع اده الأرع وثلاث ق أح

ة،  ائ اءات ال ن الإج ات، قان ن العق ها: قان ن، لعل أه ة في أك م قان ك
اخلي.  ن الأم ال  قان

ن رق   )ب ( ي أدخلها القان لات ال ع ق في ال ن  ٢٠٢٢-٥٢ال ام قان ع أح في 
اءات ال ادة الإج ل ال ة ن أنها ل ت ة ٩٥-٧٠٦ائ لات ق ج تع ، ولا ت

اد م  ادة إلا ما ورد في ال ه ال ن رق  ٨إلى  ٤م ه  ٢٠٢٢-٥٢م القان
ايلي:  لات  ع ان ال  و

ادة  - اد أرقام  ٤ال لات في ال - ٧٠٦، ١-١٣٩-٧٠٦، ۱۳۹ -٧٠٦أدخل تع
ة.  ٢-١٣٩ ائ اءات ال ن الإج  م قان

ادة  - ادة رق  ٥ال ل في ال ة.  ٥٥-٧٠٦ع ائ اءات ج  إج
ادة  - ادت  ٦ال يل في ال ة.  ١٢٢-٧٠٦، ٢-٥٦-٧٠٦أدخل تع ائ اءات ج  إج
ادة  - ادة  ٧ال اً في ال يل أ ارة الأولى م ١٢٢-٧٠٦أدخل تع اً في ال ي ، ت

ة الأولى.   الفق
ادة  - ة م  ٨ال ال ة ال يل في الفق ة.  ١٢٢- ٧٠٦أدخل تع ائ اءات ج  إج
ادة   )ج ( ي" "ثاب  ٩٥-٧٠٦ال ام "جهاز تق ة ن اس ائ اءات ال ن الإج م قان

ان  رة ل أو أك في م ي ونقل وت ص قا وت ك" م أجل ال أو م
ي  ادت رق ائي، في ح أن ال ق ج ار ت م  ١٦، ١٥خاص، وذل في إ

ن رق  اً" م جان ق ن ٢٠٢٢-٥٢القان لة ج ام "آلات ال ال ا اس
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ة  ائ ة الق ة)، أو ال ع ال قة على وق حلة سا ة الإدارة (أ في م ال
ائي).  ق اب ل ت  (أ في 

ادة   )د ( ه ٩٥-٧٠٦أن ن ال ه ه م على حال ة م ال اً إلى  -ولا زال -قي ف ج
ارخ  ادر ب ار ال ادر  ٢٠١٥ د ١٧ج مع الق ار ال ج الق يله  وتع

 .٢٠١٧في 
ادة رق   )ه ( ا ال في ال ن رق  ١٦إذا دقق ل  ٢٠٢٢- ٥٢م القان س أنها أضاف ف

ام  ل ال ة، ه الف ائ اءات ال ن الإج اب الأول م قان ع م ال ا اب ال ي إلى ال ج
ر في الأماك العامة ع  ي ال قا وت ان: "إل اً." ت ع ل ج  جهاز م

م، اء على ما تق ا و از إع م ج ع ل  ق العام" أو  الق اص  ة "ال ل قاع
ه أن: " "، ذل أن الأم غاي اص الق ق ال ال ي  اص ال   ال ال
ادة رق  - ي"  ۹۰-۷۰٦ال ام "جهاز تق ة ت حالة اس ائ اءات ال ن الإج م قان

 ، ة ال ل ائي. في ع ق ج ار ت  ص أماك خاصة، وذل في إ
ادة  - ن رق  ١٦أما ال ة  ٢٠٢٢-٥٢م القان ام "أجه اً لإس ث ت فق اس

ق  ار ت ص الأماك العامة، وذل في إ ا"،  لة ج ي ال ال وال
امل.  ا هي علاقة ت ه ا ب الي فالعلاقة  ال ائي. و  ج

 الفرع الثاني
 رجال الشرطةالدرونز بمعرفة موقف الس الدستوري من تنظيم استخدام

ان رة الق قة على دس ة سا ارس رقا ي  ن ر الف س ل ال ا لأن ال أ )ن
ان ار الق ل إص اره ال  )ق ر ق ة  ٨٣٤فق أص ارخ  ٢٠٢١ل اي  ٢٠ب ي

ن رق )٩١(٢٠٢٢ وع" القان رة "م ة  ٥٢ أن م دس عل  ٢٠٢٢ل ال
ادتان  اً لأن ال اخلي، ون ة والأم ال ائ ة ال ل ا وث ١٦، ١٥ال لة ه ا ال ق

ا  ل م قف ال فة م ه مع ه، فإنه ال م ذ ق راسة على ال ال ه ال ع ه ض
لات  رت م تع ادت ال ال الي:جاء    وذل على ال ال

اد :أولاً  ادتان ١٥ة ج ال يل ال ن الأم  4-242و  L. 242-1 ت تع م قان
اد أرقام يل في ال ع ع ال ا ت إدخال  اخلي،   .L. 242-2 ،L. 242-5 ،L ال

ولة  242-7 اف ال ع م ام  و ت  ن ذاته، وذل م أجل وضع ش م القان
ة الإدار  ارسة مهام ال د م ة، وهي  ل ة ال اف ال ة وم عال م  ة، أن تق

                                                 
(91) Cons. Const., déc. n° 2021-834 Dc du 20 janvier 2020 (Loi relative à la 

responsa- bilité pénale et la sécurité intérieure), JORF, 25 janvier 2022.  
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١٢٣٢ 

د  ون وج ات ت ب ائ ة على  ها ع آلات ال ال ل عل ر ال ال
ها.   ش على م

ادة رق  اد م  ١٦أما ال ة (ال ي اد ج ع م ث س ) ٢٣٠- ٥٣إلى  ٢٣٠- ٤٧فق اس
ة للأ ائ ة الق ام ال ة وذل ل اس ائ اءات ال ن الإج ام قان لة ض أح ة ال جه

. ف مهامه اء ت اً أث   ج
 ، رون ام ال ة لإس اد ال ض ال د ع ، وه  ل ا أن ال لاح ه وال

 : ل ض ل   ع
ها :الأول ون ش على م ي ت ب ات ال ائ  aéronefs, y compris sans ال

personne à bord  
ة الإدارة.  ما أشار إلى مهام ال   ع

اني اً  :ال لة ج ة ال ما أشار إلى مهام  dispositifs aéroportésالأجه ع
ة.  ائ ة الق   ال

دت  - اً، بل تع ج اً م ل م م هائي ل  له ال ن في ش لاح أن القان وال
مة وهي: ات ال ل   ال

 Les Caméras. (L.242-2) 

 Caméras installées sur des aéronefs (L. 242– 5,- I) 

 Circulant sans personne à bord et opéres par un télépilote (Art, 

242-6). 

ألة لا   ا، هي م ى واح ه ل مع ور ح ي ت ات ال ل د ال ق أن تع وتع
ع  اضح أن ال ها لأنه م ال ي  ن ع الف ق لل ه ال ج لح تت ل م م 

ع  ا أن ال اس له،  ان ال ة في ال ا ه وضع تعار في ب ي ل م ش ن الف
لاحي.  د الاص عله في حل م ال ا  عات، م  ال

اً: ادة  ثان أن ال اً  ف ل ت ها:  L. 242-5لق أورد ال ت  في فق
رون في  :الأولى - ام ال ة الإدارة اس ي  لل الات ال د ال ي ت ال

ها. اجه  م
ة - ان ا :ال ة  ان ر م خلال إم ل ال قا وت وت ال ارك  الح ال م م

ارسة مهامها.  اء م ل وقائي أث ات، وذل  ائ ة على ال  آلات ت م
اصة - اة ال ام ال هاك لل في اح ار أن في ذل ان  . )٩٢(اع

                                                 
ا يلي:  )٩٢( ت  ه على هات الفق ف ل ت ر ال  لق ب
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ل حاول  الي فإن ال ال اس ب بو ازن وال ع م ال اث ن ا، إح ه ه ف
ا اصةال اة ال ام ال  . )٩٣(م العام وال في اح

                                                                                                                       
 “24. En premier lieu en adoptant les dispositions contestées, le Legislateur a 

Poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à 
l'ordre public.  

25. En deuxième Lieu, d'une part, les services de police nationale et de 
gendarmerie nationale ainsi que les militaires déployés sur le territoire 
national ne peuvent être autorisés à faire usage de ces dispositifs qu'aux fins 
d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des 
biens….  

26. En troisième lieu, le recours à ces dispositifs ne peut être autorisé par le 
préfet que s'il est proportionné au regard de la Finalité poursuivie. A cet 
égard, la demande des services compétents doit preciser cette finalité et 
justifier, au regard de celle-ci, la nécessité de recourir aux dispositifs 
aéroportés. 

29. En quatrième Lieu, les dispositifs aéroportés sans personne à bord sont 
employés de sorte à ne recueillir ni les images de L'intérieur des domiciles 
ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Ces dispositions prévoient 
en outre que, dans le cas où ces lieux seraient néanmoins visualisés, 
l'enregistrement doit être immédiatement interrompu et que، Lorsqu'une 
telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de 
l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai qui ne 
peut excéder quarante- huit heures à compter de la fin du déploiement du 
dispositif, sauf dans le cas de la transmission, dans ce délai d'un 
signalement à l'autorité judiciaire.  

30. En dernier lieu, en application du deuxième alinéa de l'article L.242-4 du code 
de la sécurité intérieure, les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la 
captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaisance 
faciale. ces dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à aucun rapprochement, 
interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de 
données à Caractère personnel. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, Sans 
méconnaître le droit au respect de la vie privée…”  

ـألة  )٩٣( ض ل لـ قـ تعـ ـ إلـى أن ال ، ن ـ ر فـي ال ـ اسـ ال ازن وال ـ ـال ال ة إع اسـ و
ــــارخ  ــــادر ب اره ال ـــابهة وذلــــ فــــي قــــ ــــة وال ٢٠٠٣مــــارس  ١٣م مات عل ن ال ــــات ــــأن قــــان

ارخ  ادر ب ة ال اي  ٦الأساس ار: ۱۹۷۸ي ا الق عل على ه  ، وق ورد ض ال
“s'aggissant de l'atteinte eventuelle au respect de la vie privée, le conseil rejette 

cet argument en considérant que l'ensemble des garanties prévues- contrôle 
de l'autorité judiciaire, définition stricte des personnes habilitées à utiliser 
les traitements-est de nature à assurer, entre le respect de La vie privée et la 
sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement 
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١٢٣٤ 

اً  ادة  :ثال ال عل  اقعة ت رق  L. 242-7ا ي اخلي (ال ن الأم ال  ۸م قان
ادة  د ال ن رق  ١٥ض ب اق ٢٠٢٢-٥٢م القان ات  ة خ س د م )، ت

هاك ال ة م إن قا ارسة مهامها في ال ة  ل ة ال ام ال ي ل ة زم ا ام العام وح
اً على ادة تأس ه ال أن ه اً  ف ل أب ت ال. إلا أن ال اص والأم  : )٩٤(أم الأش

ل  )١( ة أن ت مهامها ل ل ة ال ادة، لل ه ال ج ه ح،  ان  ع  أن ال
اث  ه الأح ة، دون تق ه قا ة أو ال ه ف ة أو ال اض عات ال اً أم ال أ

ضة  ع ام العام. ال ال  ل خاص ل الإخلال 
اء  )٢( ن ب اً  أن  لة ج ة ال ام الأجه ا ق ن على اس ع ه أن ال

ة  إلغاء  Le préfetعلى إذن م الع ا الأخ  م ه ق ة أن  ان ق لإم ول ي
فاة.  اره، ل تع م رت إص ي ب و ال  الإذن في أ وق إذا ل تع ال

اً  )٣( ام وأخ ة اس ل ة ال ار  لل رة ت على أنه في حالة ال ادة ال ، أن ال
لاغ ال  ة أرعة ساعات، و وح ه الإ ر، ول اً على الف لة ج ة ال الأجه

. ل ة ب  للع
ات  ل ازن ب ال ف ال ام لا ت ال ه الأح ا إلى أن ه ل ه هى ال وان

ر س . ال ر ل فه غ دس اصة، ل اة ال ام ال   ة و ال في اح
ادة  ام م ال ، جاء ال ال ادة  ١٥وعلى ذل ان ي ن ال  .L(ال 

ا يلي: 242-7 ة  هائ ه ال اغ  )، في ص
"8º [Dispositions déclarées non conformes à la constitution par La 
décision du Conseil Constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 
2022].  

ه في وضع  ، دون أن  ل ه ال هى إل ف ما ان ع قام ب لاح أن ال وم ال
يل.   ن ب

عاً  اد م  :را ل على أن ال ي ت  ٥٣ -٢٣٠إلى  ٤٧ -٢٣٠لق أك ال ال
ي ت إس ة، وال ائ اءات ال ن الإج ها إلى قان ة إضاف ائ ة الق ام رجال ال

الي لا ال ة، و ص ام ال هاك لل في اح ، أك على أنها لا ت على ان رون  لل
رة س ات ال ل أ م ال ل     .)٩٥(ت

                                                                                                                       
deséquilibree. (cons. const. 13 mars 2003, n° 2003-467 Dc, note. Séverine 
Nicot, D. 2004, n° 18, p. 1273) 

(94) Cons. Const. 20 janvier 2022, n° 2021-834 DC, Cons. 34-39.  

، فهي: ) ٩٥( ال رة  ة ال هاء إلى ال ل م أجل الإن مها ال ي ق ات ال  وع ال
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اً  ة: خام ال ات ال لاح اء ال د إب   : ن
ة، ق  )١( ن ص القان رة ال ف على م دس ق د ال ، وه  ل اضح أن ال م ال

ل  ام ع فا على ال ة وال اصة م ناح اة ال ام ال ازنة ب ال في اح على ال
 . ة أخ  العام م ناح

ه،  )٢( ف ة على ت قا اره أو ال اء في إص ائي، س د الع الق اضح أن وج م ال
، وما وضعه  رون ام ال اس ة  ائ ة الق اد ال ادرة لأف ارح ال ة لل ال

ا ع م ض ة ال ل ل ص ل إلى ال ال أن، أد  ا ال ة في ه  واض
ادة  ي أوردتها ال ام ال اب الأح ن رق  ١٦مفادها ت مع  ٢٠٢٢-٥٢م القان

ر.  س ام ال  أح

                                                                                                                       
"42. En premier lieu, le recours à un tel moyen de surveillance ne peut être 

autorisé que lorsque l'exigent les nécessités d'une enquête ou d'une 
instruction portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans 
d'emprisonnement, d'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche 
des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-
4 du Code de procédure pénale ou d'une procédure de recherche d'une 
personne en fuite prévue à l'article 74-2 du même code.  

43. En deuxième Lieu, d'une part, les opérations de captation, de fixation, de 
transmission et d'enregistrement se déroulent sous l'autorité el Le contrôle 
du magistrat de l'ordre juidiciaire qui les a autorisées, qui peut à tout 
moment ordonner Leur interruption. Dans Le cadre d'une enquête de 
flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure de recherche, le 
procureur de la République ne peut autoriser le recours à ces dispositifs 
techniques que pour une durée maximale d'un mois, renovelable une fois. 
Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des 
causes de la mort ou de la disparition, le juge d'instruction peut l'autoriser 
pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée 
totale des opérations puisse exéder deux ans.  

44. D'autre part, la décision d'autorisation, qui est mentionnée ou versée au 
dossier de la procédure, doit Comporter tous les éléments permettant 
d'identifier les Lieux concernés et préciser sa durée. Les Opérations ne 
peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles 
ont été autorisées. 

45. En dernier Lieu, aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour 
lequel ces opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de 
la procedure.  

46. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne 
méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée."  
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١٢٣٦ 

ام  )٣( اس علقة  ام ال ع الأح ة ل ال ل  اها ال ي أب ات ال ف ق أن ال نع
 : جع إلى أم ، ت رون ة الإدارة لل اق  :الأولال ائي ي د ع ق م وج ع

أن.  ا ال ادر في ه ح ال ف ال انيت سع غ  :ال ات وال ل ة ال م ع
 . رون ام ال ام اس أن ن اناً  ر أح  ال

ادت  )٤( ها في ال ص عل د ال أن ال ف  ل ل ي أ ت لاح أن ال م ال
ا  ١٦، ١٥ ح، م ة ال يأن صلاح ل ض ه  إن ل   -فاد م

اً  ه ال -ص لة ولا ت د معق ه ال ة.  أن ه ص  في ال
ة، م  )٥( انات ال ة ال ا ة ال في ح ق إلى ف ل ل ي لاح أن ال ال

ا  ق أن ه ة، ونع ق ل ر ال ي ونقل وت ال قا وت ض ال د ع خاصة وه 
 : جع إلى أم ت  أن :الأولي ة وما ي ص ة ال ف قام الأول  عل في ال الأم ي

ة  ل ال ة الإدارة و ام ال اسلات، وما لاس ة ال بها م ال في س
ة.  ه الف ة مع ه اش اجهة م رون م م ة لل ائ انيالق انات ت في  :ال ة ال أن معال

ا ال ة في ه ن ا القان ا أن ال قة،  ود ض ق معه ح ل نع ة  أن جاءت واض
ة.  انات ال هاك ال في ال عاد ان  اس

ادر م  :سادساً  ار ال اصة، ن الق اة ال ام ال في ال اح ن ل إ في س
ارخ  ي ب ن ر الف س ل ال ة.  )٩٦(٢٠٢٠ماي  ٢٠ال ة الف ل ن ال قان عل   ال

ار ه ت  ا الق ا م ه ع اصة، وما  اة ال ة ال ي ال في س ل ل ال
" ل ش لة  ال وث ال ة لل ا أنها: "ح ها  ي  . )٩٧(ح ت ت

                                                 
(96) Cons. Const. 20 mai 2020, no 2020- 841 QPc. 

الي:  - ا ال ي ع ال ن ر الف س ل ال ي لل س قع ال اح على ال  م
https://www.Conseil- Constitutionnel.fr/decision/2020/2020841Qpc.htm  

اف  لاثاء ال ارة: ال  م ٢٠٢٣أغ  ١٥تارخ ال
(97) Le commentaire de la décision, n°2020- 841 Qрс du 20 mai 2020, P. 10  

-  . اب ر في الهام ال ا ال اح على نف ال  م
ارخ.  - ارة في نف ال  وت ال

"La notion de "vie privée" est entendue Par Le conseil constitutionnel de façon 
classique: c'est la sphère d'intimité de chacun."  

"Le Conseil constitutionnel juge qu'il appartient au Législateur d'assurer "La 
Conciliation entre le respect de la vie privée et d'autres exigences 
constitutionnelles, telles que La recherche des auteurs d'infractions et la 
prévention d'atteintes à l'ordre public."  
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١٢٣٧ 

اق  علق ب ل م ض ل عل وع ال له  ف ح اك م ال ار ه ا الق ة ه اس و
اصة اة ال   :)٩٨(ال

 :لة الأولى ال: إلى أ م  ال في  ال ح س ل في  ة؟ ت ص ال
انات  اصل مع الآخ هي ب ال اصة  انات ال ار ال ل أنه إذا أم اع ق ا  وه
لف.  ل م ة  انات ال عامل مع ال اذا ن ها، فل لة  صاح قة ال وث

هي إلى أن ما ورد في تق  ة  ٢٠١٤في عام  Beaumeو ال ه  ل ي الأخ 
 . ق ال ال  لأع

  لة ة:ال ان عل ب  ال ة ت ص ي لل في ال هج ال حها ال ي  ال
 . ق ال ال أع علقة  ص ال اس في ال أ ال  م

اذ  ضح الأس ا ي انات ش ما  Lassalleوه ل إلى ب ص ورة ال ب ال ض
ان الة ال أك ال ال  ، ة أشه ل م لع ص ن ال ، و أن  م واح ة ي ل ل ة ت

ال  ه في م ل  ع قل ال ضع ال الة الأولى. ومع ذل ن أن ال رة أك م ال خ
اً  هاكاً خ ع ان ة   ا ال لة  ة م قة مع ي م ة ه ت ائ اءات ال الإج
مات  عل اً ع ال ع اق،  ا ال قة أو ه ه ال خل في ه ة أ ت ص لل في ال

دة. ج   ال
ال ا نو عل اس  أ ال ال م ة -الي فإن إع ائ اءات ال ال الإج ب  -في م

ا عل ا  د. م ل م ق  اءات ال ة إج ال ال على الهاتف  -م ج في م
لاً  ، و ال على الهاتف  -م ي ال ه ات ذات ال ال ال ال ب ال

ا ادثات ذات ال ل ال اج إلى إعادة تفم أجل ت ا فالأم  ي. ل    )٩٩(ع ال
عاً: ل  سا ة في  ص ارة في ال اص الاع ل ع ح الأش ا م ق اءل ا ق ت

قام ا ال ا، وفي ه ها إلى ه ي وق ، وأرجأنا ال رون ة لل ام رجال ال ع أن  - اس و
ة ؤ   ن مايلي:  - ات ال

                                                 
(98) Maxime lassalle, Conservation et requisition des données relatives aux 

communications éléctroniques: un débat serein est-il enfin 2020 Possible? 
Note= =sous. Cons. Const. 3 déc. 2021, 25 fév. 2002, 20 mai et 17 juin 
2022, D., 2022, n°30, notes, p. 1545-1546.  

 Il dit que: "On regretter que, malgre un appel en ce sens du rapport Beaume 
en 2014, il n'y ait pas eu de proposition doctrinale visant à classifier puis à 
hiérarchiser les différents actes d'enquête"  

(99) Maxime Lassalle, op. cit, p. 1546 et s. 
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١٢٣٨ 

اص الاع )١( ة ح الأش لغها أن ف ة ل ي ائ ة ق ة هي ف ص ارة في ال
ا  ل في ه ائي ال اك الق غ م ذل ال ى الآن، ولا  ها ح ع و ال

أن.   ال
ة )٢( انات ال ة ال ا ن ح اضح أن قان ة  - م ال ائ تق ة ج اف ن م ا، وقان ن في م وف

لها  ا  ن ة في ف مات عل ن ال مات في م وقان عل ه دون ال عي وح ا ال ال ت
 . ار  ال الاع

ادت  )٣( ق في ال ن  ١٦و ١٥ال ا  ٢٠٢٢-٥٢م قان امه ا اه ا ق ر ه ن
ا له م  ه  ى م ه أو ح ه أو في عائل لاً في ش عي م على ال ال

ه.   صلة وثقة 
ار  )٤( اص الاع اصة للأش اة ال ة ال ا ألة ح أن م ف  ع ام رجال ل ة إزاء اس

د  ورة وج ة ل ال اء  ات س ع ال ة  ا ألة م ، هي م رون ة لل ال
 ، رون ة ع ال ق ل ر ال ة ال اق معال ، ون ار ل لل الاع ش م
ة  لاً في الأب ار م ات ال إلى ال الاع ل اء ع ة اق ى  أو ح

ة له.  ل  ال
 الخاتمــــة

اه  وفي ا ن ها  ها، على أن نعق ا إل صل ي ت ائج ال ض لأه ال راسة، نع ه ال ة ه نها
ات:  ص  م ت

 
ً
 : النتائج: أولا

اً" في  )١( اً أو لا سل ة آل ات ال ائ اً "لل ق فاً م ع ال ق أورد تع أن ال
ن رق  ة  ٢١٦القان ى ٢٠١٧ل لح أو ال جه إلى ال ا م ق ه ال ، وال

مه. ع ال ق اق ال ع أو ن مه ال  اس
ن رق  )٢( ة  ٢١٦أن إحالة القان ني ال  ٢٠١٧ل ان ال ن ال ام قان إلى أح

ة  ٢٨رق  ان م  ١٩٨١س ر و ام، ه أم غ م ه م أح ال ما نق  لإك
امه.  اً في أح ن الأول م أتي القان  الأولى أن 

غ م الع  )٣( د تع على ال قها وه  ع ال إلى ت ي سعى ال ة ال م
ة،  ن واسع للغا ا القان ام ت ه اً"، جعل ن اً أو لا سل ة آل ات ال ائ "ال

ن رق  اد قان ة م ألة في  ما ن ال ، ع غ م ذل ة  ٢١٦وعلى ال ل
: وزارة  ٢٠١٧ ل م ام  قة إلى ت اس أ  فاع، ووزارة ل   ال

ة  م زارت م ع قف هات ال اءل: ما م ا ن عل ا  ، م رون ة، لل اخل ال
ن؟   ت القان
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١٢٣٩ 

ق لأن  )٤( ا أم غ م ار، وه ون  ات ب ائ فاً لل ع تع ي ل  ن ع الف أن ال
لح "آلات  م م ا أنه اس ع.  ل ال عار ل م ع ة وضع ال مه

اق ال ال ح ن ض اً ل ق ه الآخ ن لح غ م ا ال اً"، وه لة ج
ادت  ن رق  ١٦و  ١٥ت ال ام.  ٢٠٢٢-٥٢م القان اه م أح ا وضع

ة  ائ ة الق اخلي)، وال ن الأم ال ة الإدارة (قان ال عل  ا ي فالأم ه
ق لاً في ال ض واضح م ة)، والغ ائ اءات ال ن الإج ، أو (قان ائ ع ال ة م وق ا

ها.  ت عها وض م ها عق وق ف ع  ال
ن رق  )٥( ة  ٢١٦أن القان ام  ٢٠١٧س امه ول ي اس اً في أح في م جاء مق

ة ولا  ائ اءات ال ن الإج ق قان ا ل ي  ، هامه ام  اء ال رون أث ة لل ات ال ق
ا  ألة م ه ال يله ل ه وع تع د م ا ال عي في ه اغ ت اك ف أن ه ل  ا نق عل

ا.  ن ال في ف  ع ال
ن رق  )٦( ة للقان ف ة ال ة  ٢١٦لق أوردت اللائ ام  ٢٠١٧ل عة م الأح

علقة  اءات ال و والإج ة لل ال د  وت وال ع ال ا ها  غل عل ي  ال
اً أو لا ة آل ات ال ائ ح "لل اج ت ض م  اس ان الغ اً  اً"، أ سل

ح.  اج ال  اس
ق )٧( غ م ال ال ي  -على ال ن ع الف إلى ح  ال وضعه ال

ورة  ألة ال ق ل ة إلا أنه ل ي رون م جان رجال ال ام ال لاس
ة ال ع  ل د لع افي ال غ اق ال اوز لل ه م ت ة وما ق تق ائ الإج

لاً.  رون م  ال
ادة  )٨( ما ن في ال عاً ع ر ال ص س ع ال ر  ٥٧لق أح ال س م ال

الي لعام  ر ال ٢٠١٤ال س ع ال ل ال ا أح اصة. وه اة ال ة ال ا م على ح
اة  احة ال في ال ا الأخ ص عالج ه ي، فل  ن ه الف اً مقارنة ب م قعاً تق م

اصة وما ت ة. ال ا  أهله م ح
، وذل  )٩( ه ال ي ع ن ن ع العاد الف ة ت في صالح ال ل اك أف ه

ادة  اصة في ال اة ال ة ال في ال ا ه الأول م ال على ح لقاء ما قام 
ني. ن ال اسعة م القان  ال

قة  )١٠( ق الل ق ة) ه م ال ص اصة (ال في ال اة ال إن ال في ال
ولة  الإ اص وال ة ض الأش د في ال ل في ح الف امه ي ان، وق ن

عة. وعلى جان  ف وال ة ال ا اسلات، أو ح ام ال ة لل في اح ال اء  س
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١٢٤٠ 

ة  مات عل انات ال ة ال امه ف ا ق ة، وه انات ال ة ال ا آخ ن ال في ح
 . ا ها م م ج م معال  وما ي

ا )١١( اق ال اء أن ن الف ى  اجع أمام ما  اصة ي اة ال ة لل في ال ن ة القان
ر في الأماك العامة،  قا ال العام أو الأماك العامة، الأم ال  معه ال

اصة.  اة ال اء على ال ل ذل اع  دون أن 
ارة )١٢( اص الاع ة ح الأش ه ن إرساء ف ي مل ات ن ائي ف اه ق اك ات في  أن ه

ة.  ص  ال
ادر عام  )١٣( ه الأوري ال ج ال ع ال  د ٢٠١٦لق تأث ال ، وه 

ة  ا ن ح ادة الأولى م قان ة الأولى م ال ة في الفق انات ال تع ال
ة رق  انات ال ة  ١٥١ال ا. ٢٠٢٠ل اك إلى ه اً م ه ع ن قل ال  ، ف

ا ب الفقهاء )١٤( لاف  ج اخ ،  لا ي قل اه ال ع ائي  ل ال ل ة ال و أن م
ي ائي العل ل ال ل اله. أما ال ع ه ي في إساءة اس ا ب لاف  وه  -والاخ

رون ة ع ال ق ل ر ال اته ال ة  -ع ب ج و أن م لف  فإن الفقه م
 . اته اس وح ق ال ق قة  ث ه ال جع إلى صل ل، وذل ي ل ا ال  ه

ادت  )١٥( ارد في ال ني ال ن رق  ١٦و  ١٥وفقاً لل القان  ٢٠٢٢-٥٢م القان
رون لا  اص والأماك م خلال ال ها للأش قا ي ي ال ر ال ا، فإن ال ن في ف
ة  ال لال وذل  ال الاس ل م أع د ع قى م ل وت ل قى إلى م ال ت

ة الإدارة. في  امها م جان ال ة لإس امها م جان ال ح أن اس
ل  ها في  قا ار أنها ت ال اع املاً  لاً  ة تع دل ق ل ر ال ة فإن ال ائ الق

. ائي م ج إذن ق ائي قائ و ق ج  ت
اره ال  )١٦( ي في ق ن ر الف س ل ال هى ال ارخ  ٢٠٢١ - ٨٣٤لق ان اي  ٢٠ب ي

ارد ٢٠٢٢ ام ال رة الأح ادت إلى دس ن رق  ١٦و  ١٥ة في ال  - ٥٢م القان
ا ٢٠٢٢ ن، م ار القان وره ع إص ع ب ها ال ار ي ت ها وال ع م اء ال اس  ،

رون  ر م خلال ال قا ص ال ة  ائ ة الق ة الإدارة، وال اد ال ام أف ي أن  ع
اك ال  ة مادام أن ه ص هاكا لل في ال ل ان ة ه أم لا  ن ا القان ال ام 

الفعل.  ث  ها ق ح ص عل  ال
اءات  )١٧( ال الإج اس في م أ ال ل م ل ة لإعادة ال في م اك حاجة مل ه

ة.  ص ة ال في ال ا قي ل اق ال ي ال ة وذل م أجل ت ائ  ال
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١٢٤١ 

ام  )١٨( ار  ة في إ ص ال في ال ارة  اص الاع اف للأش لا  الاع
ا ر  ة في ه ات ع د صع ج اً ل رون ن ر ع ال قا ال ال ة  جال ال

أن.   ال
 : التوصيات: ثانياً 

ارد  )١( اً" ال اً أو لا سل ة آل ات ال ائ يل تع "ال ع ال إلى تع ع ال ن
ن رق  ة  ٢١٦القان ع الآتي: ٢٠١٧س ح ال  ، ونق

ة  -" ل م ار:  ون  ات ب ائ ان أو اله ال ها الإقلاع أو ال ة أو آلة  ائ ه
اء أكان ذل ع   ها، س د ش على م اء، دون وج ل ردود فعل اله ف
ان وجه  اً  اعي، وأ اء الاص ات ال ع أو ع  تق ها ع  ال ف

لة أولا، وذل وفقاً لل أ ح لة  اء أكان م ة له، وس ام ال ا الاس
أن."  ا ال دة في ه ة ال ن   القان

ون  )٢( ات ب ائ ة لل اخل فاع وال ام وزارتي: ال ع ال أن ي اس ع ال ن
ن رق  ام القان ة  ٢١٦ار، ض أح ار ما ٢٠١٧ل أخ في الاع ، على أن 

 يلي: 
ة.   -أ  ائ ة الق ة الإدارة وال  ت ال
ة اللا  -ب  ن ا القان هام وضع ال ال ام  اء ال ار أث ون  ات ب ائ ام ال زمة لاس

ة.  ة وغ العاد وف العاد ع ال ل  ة،   ال
ار.   -ج  ون  ات ب ائ ل ال ة لع ان الف افة ال ل شاملة ل ة ع  وضع آل
ار.   -د  ون  ات ب ائ اه لل ح ع ال اق اعاة ال  م
اوز ا  -ه  ها ت ي ي ف الات ال ات ت ال ة م جان ق ان ة أو ال م ود ال ل

ة.  ائ ورة إج ة ض ار، ن ون  ات ب ائ امه لل اء اس ة أث  ال
ص  )٣( ا ال و وال ي ال إلى إعادة ال في ال ع اللائ ع ال ن

ن رق  ة للقان ف ة ال ها في اللائ ة  ٢١٦عل ام  ٢٠١٧ل ة لاس ال
و  ات ب ائ اعي: ال ار،  ي  ن 

ة   -أ  اءات روت اف في إج ها دون الإس اءات ع ة لإنهاء الإج ون ة إل اد آل إ
ة.   تقل

دة   -ب  ة ال م رد جهة الإدارة خلال ال ار ع اع علقة  ام ال ة الأح ال م ح
. ل اً لل  ع رف
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١٢٤٢ 

دها، أو عل  -ج  اء في ع ة س افقات الأم ة ال ة ال م ح ح آل ى الأقل ت
ها.  ل عل  ال

)٤(  ، رون ام ال اء اس ة أث ائ ورة إج د ض ي إلى ت حالة وج ن ع الف ع ال ن
ام  ة. وذل ض أح ض ة أو ال ان ة أو ال مان ة ال اح اء في ذل م ال س

ادت  اردة في ال ص ال ن  ١٦و  ١٥ال  .٢٠٢٢ –٥٢م قان
ع ال  )٥( ع ال اث ن ض  ن ي، واس ن ع الف ال اء  إلى الاق

ا  اصة،  اة ال ة ال في ال ا ني ي ال على ح ن ال ص القان ن
ي. ن ني الف ن ال اسعة م القان ادة ال ال في ال ه ال  ه عل

ة: ح  )٦( ث ف أن  ي  ن ه الف و ن و ح اء ال أن  ع الق ن
ار اص الاع اصة. الأش اة ال  ة في ال

اءات  )٧( ال الإج اس في م أ ال اء م ع إلى إعادة إح اء وال ع الفقه والق ن
ة.  ص ان ال في ال ة  ي رات ال اءم مع ال ا ي ة  ائ  ال

 
  قائمة المراجع

 
ً
  المراجع باللغة العربية:  :أولا

  (أ) رسائل الدكتوراه: 
، ال د. )١( ات ل عا ع ال ار إث ي في إ ق ل ال ل ني لل عاء القان

ة،  ون ة الإل . ٢٠١٩ال ق، جامعة ع ش ق ة ال ل  ، 
ات  د. )٢( رة في الإث ت وال ة لل ون ة الإل ا ة ال احي، ح ال ال ا ع الله ن

قارن"،  اقي وال ن الع ائي "دراسة في القان ق، جامعة ع ش٢٠١٦ال ق ة ال ل  ،.  
  (ب) المقالات: 

ة  )١( ل ار: ال وال ون  ات ب ائ ، ال رة، أ/ ع ال ل ارة ن أ/ ج
لفة،  اث، جامعة ال لة دراسات وأ ة، م ن  . ٤، ع ١٣، س ٢٠٢١ال

ة  د. )٢( ل لة  ائي، م ات ال رة والإث ، ال في ال غ اقي ال ل ع ال ج
ة،  ة العال ن ال  .١٠، ع ٣س  ،٢٠١٥القان

رون  د. )٣( ات ال ائ ة:  ي وب ال ا على ال ج ل ، تأث ال ا ف إب ح ت
اقة،  ة وال ول ة وال ات راسات الاس لة دراسات، م ال لل ذجاً، م ن

 .٢، ع٨، س ٢٠٢٠
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١٢٤٣ 

ا  د. )٤( ، دور ال الإدار في ال م م اد ع الل ح أح مق
اء الإل ة الف ل ة،  اد ة والاق ن م القان لة العل ا، م ن وني في م وف

 ، ق، جامعة ع ش ق  .١، ع٦٥، س ٢٠٢٣ال
ي،  د. )٥( غ ن ال لة القان ة، م ق الأدلة ال ائي  ات ال ي، الإث في ال خال م

  .٣٤ ع، ٢٠١٧
ع ال في ض د. )٦( ي في ال ق ائي ال ل ال ل لى القاضي، ال ام رامي م ء أح

ن رق  ة  ١٧٥القان ة،  ٢٠١٨ل ول اث ال قارنة وال عات ال ة وال ف ه ال ولائ
ة،  ان امعة ال ن، ال ة القان ل ا،  ج ل ن وال لة القان  ١، ع٢، س٢٠٢٢م

ر د. )٧( لاح  ،رامي وح م ام الإرهابي ل ار والاس ون  ة ب ات ال ائ ال
ا ال : م ادة العامة ال ي، ال لة الف ال اجهة، م ات ال ات ل واس ق
ارقة،  ة ال  . ١٢٤، ع ٣٢س  ،٢٠٢٣ل

، د. )٨( ة ع  رضي محمد علي هاد اش ة ال ائ ة وال ول ة ال ول ة وال ات ال ائ ال
ة،  ا امعة الع لة ال امها، م  .۲، ج ۵۹ع ، ٢٠٢٣اس

ا د. )٩( ، ال م قي محمد م رون اه ش ار "ال ون  ات ب ائ ني لل  Dronesم القان
“Les ، ق، جامعة ع ش ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن م القان لة العل ، ٥٨، س ٢٠١٦م

 . ٢ع 
ه س أح محمد، د. )١٠( ازق و اجهة  ع ال ة ل ة ال ول ام ال م ملاءمة أح

ل ل ة "دراسة ت ات ال ائ ة ع ال اش ار ال ن الأض ة القان ل لة  ة مقارنة"، م
ك،  ة، جامعة  اس ة وال ن م القان  .٤٣، ع ١١، س ٢٠٢٠للعل

ة  د. )١١( ول ار وال ون  ات ب ائ ني لل ، ال القان ر الع ع ال خلف م
ة،  ن راسات القان ة لل ول اد ال ب ال لة جامعة ج ادثها، م ة ع ح ن  ،٢٠٢٢ال

 . ٧ع
ا د. )١٢( ع ذات ع جهة ع  ات ال ائ ني لل ي، ال القان ي أح ع ال د ال

ولي  ني ال ان ال ة ال ارة م وجهة ن م ة وال ن امات ال الاس
)ICAO ،رة ق، جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان لة ال )، م

 . ٢، ج٢، ع٥٩، س ٢٠١٧
و د. )١٣( ع، م ا ان ص  ار في غ ون  ة ب ل ات ال ائ ام ال ة اس

ة،  ا امعة الع لة ال ولي، م ن ال اع القان ء ق  . ٣، ج ٥٤ع  ،٢٠٢٢ض
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١٢٤٤ 

ب،  د. )١٤( ا ه ة ع ٢٠٢٢محمد إب ص رة لل في ال س ة ال ا ، ال
ة،  ن لة القان ي، ال ام الأم اعي: دراسة مقارنة مع ال اصل الاج وسائل ال

ة ا م، س كل ع ال ة، ف ق، جامعة القاه ق    ٦، ع ١٣ل
اغي د. )١٥( اح ال ح ع الف ائي دراسة  ،محمد ع ال ات ال ي في الإث ل العل ل ة ال ح

ارقة،  ة ال ادة العامة ل ي، ال لة الف ال  .۱۰۹، ع ۲۸، س ٢٠١٩مقارنة، م
ائ )١٦( ة ع ج ائ ة ال ول ار جلال ع الله، ال ات م.م/ م ائ ة ال اس ل ب  الق

ة،  ا امعة الع لة ال ة، م  .١، ج ٥٤ع  ،٢٠٢٢ال
ات  د. )١٧( ائ ار (ال ون  ات ب ائ ني لل اذلي، ال القان ناجي محمد أسامة ال

 ، ان لة روح الق اني، م ولي الإن ن ال ار القان ة) دراسة في إ ، ٢٠٢٣ال
ا، ع  ق، جامعة  ق ة ال  . ٢، ج١٠١كل

ات  د. )١٨( ائ ار ال ة ع أض ن ة ال ول ، ال ة الع ي، ز ي هالة صلاح ال
ة،  ائي، جامعة محمد خ  هاد الق لة الاج ة، م ل ل ة: دراسة ت ال

 .٢٤، ١٢، س ٢٠٢٠
رون  د. )١٩( ار ال ون  ة ب ات ال ائ ني لل افعي، ال القان ام ع أح ال ه

Les dronesلة ا ارقة، )، م ة ال ادة العامة ل ي، ال ، ۲۸، س ۲۰۱۹لف ال
 .۱۱۰ع 

ة ال  د. )٢٠( ا أن ح ر  س اء ال ة للق ي اهات ال ار، الات  محمد الع
ة دراسة مقارنة (ال ص ن  -م –في ال ة القان ل لة  ا)، م ن ف

ة،  ة العال   ١٠، ع ٣، س ٢٠١٥ال
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